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  مقدّمة


  عزيزي القارئ، بين يديك رسالة قيمة، خطّها يراع أحد علماء القرن الثالث عشر و هو الشيخ محمد رسول بن عبد العزيز الكاشاني الّذي يعدّ من الذين صرفوا أعمارهم في تحقيق و تدقيق المعارف الإسلامية بكلّ جهدٍ و إخلاص في مجال إعلاء كلمة الحق و التوحيد.


  و موضوع البحث في هذه الرسالة الشريفة هو الغناء، و من الواضح لدى الجميع أنّ هذه المسألة من مهمّات المسائل الغامضة و العويصة التي تعرّض لها الفقهاء الأعلام في مصنفاتهم الفقهية الاستدلالية و ذلك بسبب غموضها و عدم وضوح الحدود الموجبة للحرمة. و لأنّ هذه المسألة من المسائل التي وقعت مورد النقض و الإبرام كثيراً، و تعدّد فيها الآراء و تشتّت فيها الأقوال و المباني نرى المؤلف ببراعته العلمية قد تصدّى في هذه الرسالة لمفهوم الغناء و ماهيته ثمّ بيّن أدلّة حرمته و نقد أدلّة المجوزين و بيان المستثنيات كالغناء في الأعراس و التغنّي بالقرآن و المراثي بشكل رائع يرفع اللبس و الغموض عن هذه المسألة. و لعلّ الباعث و الله العالم للمصنّف على كتابة هذه الرسالة هو أوّلًا: غموض نفس المسألة؛ و ثانياً: ما شاع في عصره (قدس سره) من إقبال الأثرياء و المترفين على استعمال الآلات الموسيقية و الطرب في مجالسهم المبتذلة؛ و ثالثاً: ما كان عند المتصوّفة من مسألة السماع، و قد ذهب بعض الفقهاء إلى تجويز ذلك و لكن في عصرنا الحاضر، و هو عصر تطوّر
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  العلم الحديث و تقدّم الصناعة و التكنلوجيا و شيوع وسائل الإعلام السمعي و البصري كالتلفاز و الراديو و السينما في كلّ مكان حتى في القرى و الأرياف ممّا حدا بنا أن نحقّق هذه الرسالة لما نحسّ من ضرورة ذلك.


  ترجمة المصنّف


  المصنّف هو الشيخ الجليل المولى محمد رسول بن عبد العزيز الكاشاني، تلميذ المحقّق المولى أحمد النراقي و المجاز منه. قال العلّامة الطهراني: «فاضل صالح و عالم مؤلف مجتهد كان من أجلّاء وقته و من معارف العلماء و أهل التقوى و الصلاح» (1) و وصفه استاذه الكبير المولى أحمد النراقي في الإجازة الّتي كتبها له ب«العالم المؤيد و الفاضل المسدد البارع التقي و الفطن المتقي المولى محمد رسول». (2)


  ____________


  (1) الكرام البررة، ص 540539.


  (2) الذريعة، ج 26، ص 86. و هذه الإجازة وردت في المخطوطة المرقّمة 7106 المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي (رقم 1)، و جاء فيها:


  «و حيث كان العالم المؤيد و الفاضل المسدّد، البارع التقي و الفَطِن المتّقي، المولى محمد رسول زاد الله في علمه و تقاه و حباه بما يُرضيه و يرضاه و وفّقه لخير الدارين و رزقه سعادة النشأتين ممّن يرتع في رياض العلوم الدينيّة و كَرَعَ من زلال سلسبيل الأخبار المعصومية، و جدّ في الطلب و بذل الجهد في هذا المطلب و أراد الانسلاك في سُلّاك رواة الأخبار و الانخراط في تلك الصيغة العلية المدار، و استجازني بعد أن تردّد إليّ و قرأ عليّ و أخذ مني ما أخذ من أحاديث العترة و أخبارهم، و سمع منّي جملةً من علومهم و أنوارهم، و لما كان وفّقه الله سبحانه لذلك أهلًا و إنجاح مسئوله فرضاً لا نفلًا، فأجزتُ له أسعد الله جدَّه و ضاعف كدّه و جِدَّه أنْ يرويَ عنّي ما صحّتْ روايتُه ...».


  و في تلك المخطوطة وردت إجازة من المولى محمد تقي بن عبد الحيّ الحسيني للكاشاني، و فيها:


  ... لقد طالعتُ بعض مؤلفاته بعد ما تَعَلّم عندي بُرهةً من الزمان فوجدتُه أهلًا لاستنباطِ الأحكام بالغاً مع التقوى رتبة الاجتهاد، وفّقه الله لتحصيل مرضاته و أسأله الدعاء في مظانّ الاستجابة من أوقاته. و أنا العبد الجاني محمد تقي بن عبد الحيّ الحسيني الكاشاني حرّرتُها في شهر ربيع الأوّل 1258.


  محمد تقي بن عبد الحي الحسيني
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  و توفّي (قدس سره) بعد عام 1258. (1)


  و مصنفاته


  في حدود ما عثرنا عليها هي:


  1 الزيارة المفجعة الكبرى و الوسطى و الصغرى جمعها من مضامين الأخبار المأثورة و عن زيارة السيد المرتضى المروية في مصباح الزائر للسيد ابن طاوس عليه الرحمة. (2) 2 ترجمتها بالفارسية.


  3 بحر المسائل في الفقه في عدّة مجلداتٍ، قال الطهراني:


  بحر المسائل في الفقه في عدّة مجلدات، مجلده الرابع في الصلاة عليه إجازة المولى أحمد بن مهدي النراقي لمؤلفه و هو المولى محمد رسول بن عبد العزيز الكاشاني.


  و له تحفة الصائمين الفارسي، رآهما السيد محمد الجزائري ثمّ أراني النسخة بخط المؤلف، و قد فرغ منه سنة 1247 و ذكر أنّه أبسط تصانيفه.


  و رأيت إجازة النراقي مفصّلًا يذكر فيها مشايخه الستة والده و الوحيد و بحر العلوم و صاحب الرياض و كاشف الغطاء و الميرزا مهدي الشهرستاني، و تاريخ الإجازة سنة 1241، و وصفه فيها ب «العالم المؤيد و الفاضل المسدّد البارع التقي و الفطن المتقي المولى محمد رسول».


  و في أوّل الصفحة كتب السيد محمد تقي بن عبد الحي الپشت مشهدي تقريظاً مصرّحاً باجتهاد المؤلّف تاريخه سنة 1258، و


  ____________


  (1) الذريعة، ج 26، ص 86.


  (2) الذريعة، ج 12، ص 80.
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  هي سنة وفاته.


  و الكتاب مجلد كبير ضخم بخط دقيق لم يتجاوز الساتر من مقدمات الصلاة، و في بحث القبلة في حديث الصلاة إلى أربع جهات الذي في سنده إسماعيل بن عباد، حمله المصنف على كافي الكفاة الوزير و ناقش في تشيعه و أنّه من الامراء و غير ذلك، و تنبّه على خطائه ولد المؤلف محمد بن محمد رسول فكتب بخطه في الهامش ذلك، ثمّ صحّح الحديث ببياناتٍ يظهر منها مهارته في الرجال، و دعا لوالده بطاب ثراه. (1) 4 النبيه في وظائف الفقيه، الموجودة مخطوطته في مكتبة آية الله العظمى الگلپايگاني (قدس سره)، ضمن المجموعة المرقمة 1936، كما في فهرسها، ج 3، ص 111.


  5 تحفة الصائمين، فارسي و قد فرغ منه سنة 1240.


  6 رسالة في الغناء و هي في تحريم الغناء و هي الّتي بين يديك.


  هذه الرسالة


  اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على نسختين منها، و لم نجد لها نسخةً اخرى سوى هاتين:


  1) مخطوطة مكتبة مدرسة الشهيد مطهري (سپهسالار سابقاً)؛ المرقمة 5/ 7564.


  2) مخطوطة مكتبة كلية الإلهيات بجامعة مشهد؛ المرقمة 2/ 1219.


  ____________


  (1) الذريعة، ج 36، ص 86.
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  [المدخل]


  بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ


  لله الحمد على السَرّاء و الضَرّاء و الشكر في الشِدَّةِ و الرَخاء، و الصلاة على خاتَم الأنبياء و آله سادة الأوصياء.


  و بعد فهذه رِسالة إلى أذكياء الأحبّاء و أصدقاء الأخِلّاء كافلة لبيان ما يتعلَّقُ بالغِناء من ماهيّة أو حكم أو استثناء حَسَبَ فطنتي البَتْراء و سعة جُهدي مع انكسار و عناء، و عَلَى الله التكلان من الابتداء إلى الانتهاء، و افتتاحها بالبحث عن حقيقته. و اختلفت فيها عبائر الادباء و الفقهاء: ففي الغريبين (1) و نهاية ابن الأثير أنّ كلّ من رفع صوته و والى به فصوته عند العرب غناء. (2) أقول: المراد بالرّفع الجهر، و الموالاة: التّتابع، و هنا عبارة عن التَرجيع أي ترديد الصّوت في الحلق هكذا آء آء آء آء آء آء (3) و قيل هو تقارب ضروب الحركات في الصّوت و هو عبارة اخرى (4) [و المعنى واحد].


  و في القاموس: «الغِناء بالكسر من الصوت ما طُرّبَ به» (5). قال الجوهري:


  ____________


  (1) الغريبين: غريب القرآن و غريب الحديث للهروي.


  (2) كذا في الغريبين. و في النهاية (ج 3، ص 391، «غني»): «و والاه». (منه).


  (3) مجمع البحرين، ج 4، ص 2449 «غني»


  (4) النهاية، ج 2، ص 202، «رجع».


  (5) القاموس ا لمحيط، ص 1701 «غني».
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  «التطريب في الصوت: مَدُّهُ و تحسينه» (1) يعني القراءة على وجه يحصل به الطرب (2) و هو كما في الصحاح: «خِفّة تُصيبُ الإنسان لشدَّة حزنٍ أو سُرورٍ» (3).


  أقول: المراد قرار قلبه لأحد الأمرين و يلزمُه الترجيع غالباً فلعلّه قصده و لم يذكره اعتماداً على الظهور، و عليه فهذا (4) أخص ممّا فيهما، و هو المستفاد من كلام الجوهري في تفسير الغرر (5)؛ حيث عطف الغناء تفسيراً على التطريب في الصوت، و هو ظاهر الحلّي (6) حيث عدّ من المحرّمات جميع ما يطرب من الأصوات و الأغاني. و عن الشافعي في حديث التغنّي بالقرآن أنّ معناه تحسين القراءة و ترقيقها، و كأنّ المراد بالترقيق ما يستلزم الحسن كما يؤذن (7) به كلام الراوي (8) عنه، فيكون العطف للتفسير. و هذا المعنى أعمّ من الأوّل من وجه و من الثاني مطلقاً و فسّرهُ الفاضل (رحمه الله) في القواعد بترجيع الصوت و مدّه و لم يعتبر فيه سواهما (9) و ظاهر كلامه عدم تحقّقه إلّا بمجموع الأمرين و يمكن أن يكون الجمع بينهما مبنيّاً على الغالب [من اجتماعهما في الغناء] و النسبةُ ظاهرة. (10)


  ____________


  (1) الصحاح، ص 172 «طرب». و نحوه قال ابن فارس في المجمل، ج 1، ص 596، و الزمخشري أساس البلاغة، ص 277، «طرب».


  (2) لأنّ مطلق مدّه و تحسينه ليس تطريباً لظهور أنّ مأخذه الطرب و الحسن لا يستلزمه فربّما يعدّ الصوت حسناً و لا يحصل منه طرب ففي عبارته تسامح. (منه عفي عنه).


  (3) كما في مفاجأة الحبيب (منه). الصحاح، ص 171، «طرب».


  (4) أي المعنى المذكور في القاموس أخص ممّا حكى الغريبين و النهاية و كون الرفع مقصوداً لصاحب القاموس أيضاً ظاهر مع التأمّل. (منه).


  (5) الصحاح، ص 513، «غرر».


  


  (6) السرائر، ج 2، ص 215214.


  (7) النهاية، ج 3، ص 391 «غني».


  (8) في الهامش: و هو ابن الأثير حيث استشهد له بالحديث الآخر: «اقرءوا القرآن بأصواتكم».


  (9) قواعد الأحكام، ج 2، ص 236


  (10) أي بين هذا المعنى و بين غيره من المعاني المتقدمة (منه).
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  و قال في التنقيح: «المراد بالغناء ما سُمّي في العُرف غناءً» (1) و استحسنه في المسالك (2) و استظهره المحقّق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد (3) و اختاره في رياض المسائل. (4) أقول: هذا حقّ القول في المقام؛ لأنّه كلّما ورد في الشريعة حكم معلق على لفظٍ لم يثبت فيه حقيقة شرعية و لم يَرد في الشرع بيان فيه و لم يذكر نَقَلة اللغة [له] معنىً أو لم يتّضح معناه الإجمالي في كلامهم أو اختلف بينهم و لم يعلم نقله عن معناه حين صدور الخطاب فلا بدّ حينئذٍ من الرجوع في تعيين معناه إلى عرف العرب. و في حكمه الرّجوع إلى عرف العجم فيما يساوقه في لغتهم، لكن مجرّد الحوالة علَى العرف في مثل المقام ممّا لا يغني من جوع لعدم وضوح المعنى عند أهله أيضاً، و منه نشأ هذا الاختلاف. و المستفاد من الشرائع أنّه مدّ الصّوت المشتمل على الترجيع المطرب (5) و بيّنه الفاضل في القواعد (6) و الشهيد في الدروس (7) و جنح إليه المحقّق الثاني (رحمه الله) في جامع المقاصد (8) و عَزاه في المسالك (9) إلى جماعة من الأصحاب و في شرح القواعد بعد حكاية القول به أوّلًا عن مجهوله و ردّه إلى العرف عن بعض الأصحاب نافياً، قال و الأوّل أشهر و وصفه في شرح المفاتيح أيضاً بالشهرة. و ظاهر الروضة (10) و مجمع البحرين (11) التوقف بينهما. و عن الغزّالي


  ____________


  (1) التنقيح الرائع، ج 2، ص 11.


  (2) مسالك الأفهام، ج 2، ص 403


  (3) مجمع الفائدة و البرهان، ج 8، ص 6361.


  (4) رياض المسائل، ج 1، ص 502، كتاب التجارة.


  (5) شرائع الإسلام، ص 336.


  (6) قواعد الأحكام، ج 2، ص 126.


  (7) الدروس الشرعية، ج 2، ص 136.


  (8) جامع المقاصد، ج 4، ص 23.


  (9) مسالك الأفهام، ج 2، ص 404.


  (10) الروضة البهيّة، ج 3، ص 213


  (11) مجمع البحرين، ج 1، ص 171.
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  في الإحياء (1) أنّه الترجيع و طول الإنشاد و قصر الممدود منه و مدّ المقصور. و لا يخفى أن ليس المراد مجرّد كون القصر و المدّ في غير محلهما، بل المراد مراعاة الوزن في الصّوت بحيث لو يتوقّف على قصر ممدود قُصِرَ أو على مدّ مقصور مُدّ فالمعنى أي معنى هذا التعريف أنّه مدّ الصوت المشتمل على الترجيع و الوزن. و عن بعض مَن عاصرناه أنّه اسم للألحان التي يتلهّى بها المترفون، و لو قُرئ بها القرآن أو المراثي مطربة كانت أم غيرها، و احتمله قريباً شيخنا مدّ ظلّه في المستند (2) و أخذ رواية عبد الله بن سنان الآتية الآمرة بقراءة القرآن بألحان العرب و أصواتها المحذورة عن لُحونِ أهل الفسق و أهل الكبائر مشعرة بذلك.


  و ذهب بعض الأجلّة (3) إلى أنّ الغناء لغةً هو الصوت المرجَّع المطرب. و عرفاً هو الصوت الملهي المزيّن باستعمال الملاهي و الرقص و التَّصدية. (4) يعني أنّه بعد وضعه اللُّغوي صار بكثرة الاستعمال حقيقةً في المعنى الثاني أيضاً فهو عنده من الألفاظ المشتركة.


  و الأظهر، وفاقاً للأكثر (5)، أنّه لغةً و عرفاً مدُّ الإنسان صوته مع الترجيع و التطريب، و عليه فالصوت المقصور على الكلمات أو عليها و على محض المدّ ليس بغناء و إن حَسُنَ و زعم بعض الأجلّة عدم اتصاف الصوت العاري عن الترجيع بشيء من الحسن و القبح نظراً إلى ابتنائهما إلى جودة تأليف الأصوات و رداءته و


  ____________


  (1) إحياء علوم الدين، ج 2، ص 294.


  (2) مستند الشيعة، ج 2، ص 340.


  (3) هو السيد الجليل الفاضل محمد بن إبراهيم الحسيني المدعو ب «ماجد» في رسالته المعمولة في الغناء. (منه).


  (4) ايقاظ النائمين، المطبوع في هذه المجموعة.


  (5) راجع شرائع الإسلام، ج 4، ص 140؛ تحرير الأحكام، ج 2، ص 209؛ الدروس، ج 2، ص 126؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 336330؛ مفتاح الكرامة، ج 4، ص 50؛ الحدائق الناضرة، ج 18، ص 110.
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  توقف التعدّد فيها على الترجيع محل نظر فإنّ الطنين مع استقامته كثيراً ما يكون حسناً و لا يعتريه ريب و كذا ما أشبهه من صوت الإنسان.


  و أيضاً قد يُقرأ شعر مخصوص بلحنٍ خاصٍ خالياً عن الترجيع مع مدٍّ مستقيم أو بدونه و يلتذ السامع به فوق التذاذه بسماع كثير من الألحان المشتملة على التراجيع، بل لعلّه ربّما يكون مطرباً من جهة حُسن ترتيب بين الحركات و السّكنات و بين الحروف و الكلمات مضافاً إلى حُسْنِ جوهر الصّوت و سيجيء (1) توضيح ذلك إن شاء الله سبحانه. و كذا صوت الطير و إن ترجع و أطرب (2)، و أصوات الملاهي و صوت الإنسان المردّد في الفم و الخيشوم و إن كان مطرباً في المردّد في الحلق مرّة أو مرّتين حينئذٍ (3) إشكال و كان الظاهر في الأوّل العدم و في حكمه الثاني (4) و إن توقّفنا فيه عن الترجيع.


  و كذا (5) الغير المحرّك للقلب بنفسه و إن اشتمل على الترجيع و الحُسن بل و مال إليه القلب لكن لم يتحرّك أو تحرّك لكن لا من جهة نفس الصوت أو الكلام، و المعتبر في كون الصوت مطرباً بقولٍ مطلق حال أغلب الناس: فإن طرب باستماعه الأغلب فهو مطرب و إن لم يطرب به نادر لبعد طبيعته أو حالته عنه، و إلّا فغير مطرب و إن طرب به نادر لزيادة قربه طبعاً أو حالًا منه. و لا فرق (6) بين التطريب الشديد أو الضعيف و لا بين السارّ و المُحْزِن كما هو ظاهر، و لا بين أن يكون المقروء قرآناً أو شعراً، حقّاً أو باطلًا، كما ذكره جماعة منهم الفاضلان و الشهيدان و غيرهم، و كأنّه محلّ وفاقٍ بين أهل اللغة؛ فإنّ بياناتهم على كثرتها


  ____________


  (1) في الهامش: «عند البحث عن الغناء في القرآن».


  (2) كذا في النسختين، و الصواب: تطرب.


  (3) في الهامش: «أي حين إذ كان مطرباً».


  (4) في الهامش: «أي ما يلحقه حكمه باقتضاء الأصل».


  (5) في الهامش: «يعني أنّه أيضاً ليس بغناء».


  (6) في الهامش: «أي في صدق الغناء و عدمه».
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  خالية عن اعتبار خصوصيةٍ في الملفوظ، و اعتمادي في ترجيح ذلك (1) من بين الوجوه على بيان المحقّق (2) و الشهيد (3) و العلّامة (4) و المحقق الثاني (5) (طيّب الله مراقدهم) فإنّهم من أهل لغة العرب موثوق بهم غاية الثقة مع أنّه لا يختص بهم، بل وافقهم جمع كثير (6) حيث حكى غير واحدٍ اشتهاره، و يحتمل قريباً (7) موافقة الجوهري و صاحب القاموس و الحلّي (رحمه الله)، و هو ظاهر كنز اللغة (8) و غيره و لا يبعد وفاق الهروي و ابن الأثير (9) و ابتناء العبارة (10) على ما هو الشائع بين اللغويين من التسامح في بيان المعاني و الإجمال كما يشهد به تعبير الأوّل في ذيل كلامه عمّا ذكره (11) بالتطريب (12) بل و الشافعي؛ فإنّ المستفاد من الغريبين أنّ ما ذكره أيضاً هو التطريب، و الغزّالي؛ نظراً إلى اعتباره فيه تحريك القلب (13) أيضاً على ما حكي عنه في شرح المفاتيح. و احتمال نشوء اختلاف عبارة القواعد لما في الإرشاد من مسامحة في التعبير قريب، و اعتبار العرف غير قادح فيما رجحناه لعدم ظهور كون مفهومه العرفي غيره بل كأنّه المتبادر عرفاً؛ فإنّا لا نفهم من إطلاق المغنّي إلّا من يقرأ


  ____________


  (1) في الهامش: «أي كون الغناء هو الصوت المرجع المطرب».


  (2) شرائع الإسلام، ص 336.


  (3) الدروس الشرعية، ج 2، ص 126.


  (4) قواعد الأحكام، ج 2، ص 236.


  (5) جامع المقاصد، ج 4، ص 23.


  (6) في هامش بعض النسخ: «من أصحابنا» راجع تحرير الأحكام، ج 2، ص 209؛ إرشاد الأذهان، ج 2، ص 156؛ الروضة البهية، ج 3، ص 212.


  (7) أي نظراً إلى أنّ التطريب غالباً ملزوم للترجيع (منه (رحمه الله)).


  (8) قال فيه (ج 2، ص 976): «غناء: سرود».


  (9) و عليه فمرادهما برفع الصوت الجهر المقرون بالتحسين بل التطريب (منه (رحمه الله)).


  (10) أي عبارة الغريبين. منه.


  (11) في الهامش: «قد عرفت أنّ التطريب ملزوم غالباً للترجيع».


  (12) في الهامش: «في أوّل كلامه حكايةً عن العرب».


  (13) انظر: مستند الشيعة، ج 2، ص 340.
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  بصوت مرجِّع مطرب، و أمّا تبادر الصوت الحسن المرجّع منه فظاهر، جداً.


  و قد تبين ممّا فصّلناه أنّ المعنى المختار هو المستفاد تصريحاً أو تلويحاً من كلمات جمهور اللّغويين و الفقهاء و لم يظهر الخلاف إلّا من شاذّ، و الاعتماد عليه سبيل الرشاد.


  و دعوى صيرورته بعد وضعه في اللغة للمعنى المشترك (1) بكثرة الاستعمال العرفي حقيقة في فرد خاصٍ منه أعني ما كان مُلهياً مزيّناً بالتصدية و الرّقص و استعمال الملاهي على سبيل الاشتراك بين العامّ و الخاصّ، بعيدة عن التحقيق و السداد، كيف و قد تتبّعنا موارد استعماله بين العرف فلم نجد لاستعماله في هذا المعنى بجميع قيوده أثراً، فضلًا عن صيرورته حقيقة فيه. على أنّ دأب مؤلّفي كتب اللّغة كما لا يخفى على مزاولها ذكر معاني الألفاظ بأسرها، حقيقة كانت أو لغوية أو عرفية أو مجازية، و لم أجد في شيء منها تعرّضاً لهذا المعنى و لا يصحّ الاعتذار بحدوثه بعد تأليفها لأنّ المستفاد من تضاعيف كلام المدعي حدوثه في زمان الجاهلية.


  و الاستدلال عليها بالأحاديث المفسّرة ل «لَهْوَ الْحَدِيثِ» و «قَوْلَ الزُّورِ» في الآيتين بالغناء ضعيف؛ لأنّ غاية ما يستفاد منها استعمالها فيهما فيه بكونه في الغالب بالأحاديث الملهية و الأقوال الكاذبة لاندراجهما في ماهيته.


  سلّمنا دلالتها عليه لكنّه لا يثبت اعتبار باقي القيود.


  و أضعف منه الاستدلال بالأخبار المانعة عن شراء الجواري المغنّيات و بيعهنّ و تعليمهنَّ و استماع أصواتهنّ و أكل مُكتَسَبهنَّ أو أثمانهنَّ. و ليت شعري أنّ تحريم هذه الامور كيف يظن دليلًا على صيرورة الغناء حقيقة عرفية في المعنى المذكور. و كذا التعلّق برواية ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال رسول


  ____________


  (1) «المشهور» (خ ل).
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  الله (صلى الله عليه و آله و سلم):


  اقرءوا القرآنَ بألحان العرب و أصواتها و إيّاكم و لحونَ أهلِ الفسق و أهل الكبائر فإنّه سيجيء من بعدي أقوام يُرَجّعون القرآن ترجيع الغناء و النّوح و الرّهبانيّة؛ لا يجوز تراقيهم، قلوبهم مقلوبة و قلوب من يعجبه شأنهم. (1) نظراً إلى جعل الغناء، في الرواية المذكورة، مقابلًا للّحن الموضوع للمعنى المشهور و إضافة الترجيع إليه المؤذنة باعتبار خصوصية فيه عدا التطريب و مطلق الترجيع، لأنّ غاية ما يثبت منهما كون المراد به فيها غيره، و ظاهر أنّ مجرّد ذلك لا يعيّن إرادة المعنى المدّعى طُرُوءُ الوضع له في العرف.


  سلّمنا التعيين لكنّه لا يثبت الوضع لعدم كونه غير استعمال أعمّ من الحقيقة بل مقتضى الأصل في المقام المجاز لدوران الحقيقة بين النقل و الاشتراك. (2) على أنّ المقابلة المذكورة ممنوعة، إنّما هي بين ألحان العرب و لحون الفسّاق المفسّرة في ظاهرها (3) بالغِناء. و كذا (4) وضع اللحن للمعنى المشهور بل هو لتحسين الصوت مع الترجيع و التطريب أو أحدهما أو بدونهما و إيذان الإضافة المتقدّمة باعتبارٍ زائد على الأمرين مسلّم، لكنّه لتعدّد الترجيع أو كثرته، و المعنى أنّه ينبغي أن يُقرأ القرآنُ بالأصوات الحسنة الخالية عن الترجيع أو المشتملة على يسير منه كقراءة العرب لا المتضمّنة للترجيع الكثير البالغ حدّ الغناء المخصوصة بأهل


  ____________


  (1) الكافي، ج 2، ص 614، كتاب فضل القرآن، باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن، ح 3.


  (2) بيانه أن كونه حقيقة في المعنى المشهور ثابت يسلمه المدعي و حينئذٍ فإذا استعمل في غيره فإن لم يكن مستنداً على وضع الواضع كان مجازاً و إلّا فإن كان المعنى الأوّل باقياً على الحقيقة لزم الاشتراك و إلّا فالنقل، و الأوّل أولى. (منه عفا الله عنه).


  (3) في هامش بعض النسخ: أي الرّواية.


  (4) يعني أنّه أيضاً ممنوع. (منه).
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  الفسق و الكبائر و كيف كان فعدم دلالتها على هذا المدّعى واضح. مضافاً إلى عدم وضوح سندها.


  و بالجملة لم نجد (1) على طبقه مع مخالفته للأصل شاهداً، و تحريمه في الجملة معروف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) و نقل الإجماع عليه مستفيض. (2) و [هو] الحجة بعد الكتاب و السنة. قال الله سبحانه: «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ». (3) و هو مفسّر به أي بالغناء في أخبار كثيرة كالمرويّ في الصحيح عن هشام بن سالم، عنه (عليه السلام) قال: «الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ: الشطرنج، و قول الزُّور: الغناء». (4) و في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزّ و جلّ: «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» قال: الرّجس من الأوثان: الشّطرنج، و قول الزّور: الغناء. (5) و المروي في معاني الأخبار بإسناد لا يخلو عن اعتبار عن عبد الأعلى (6)، قال: سألت جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن قول الله عزّ و جلّ، الحديث (7). كالأوّل.


  و في الكافي عن زيد الشحّام، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله عزّ


  ____________


  (1) خ ل: «نقف».


  (2) ممن نقله الشيخ في الخلاف و الحلّي في السرائر و الشهيد الثاني في المسالك و المحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد و صاحب الكفاية و صاحب رياض المسائل و غيرهم (رضوان الله تعالى عليهم أجمعين). (منه). الخلاف، ج 3، ص 344، المسألة 654؛ السرائر، ج 2، ص 120؛ مستند الشيعة، ج 2، ص 340؛ رياض المسائل، ج 1، ص 502 و راجع أيضاً قواعد الأحكام، ج 2، ص 236؛ النهاية و نكتها، ج 2، ص 100؛


  المقنعة، ص 588؛ جواهر الكلام، ج 22، ص 44.


  (3) الحج (22): 30.


  (4) تفسير القمي، ج 2، ص 84.


  (5) الكافي، ج 6، ص 436، باب النرد و الشطرنج، ح 7.


  (6) لعلّه مولى آل سام الممدوح (منه).


  (7) معاني الأخبار، ص 349.
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  و جلّ (1)، الحديث.


  و فيه أيضاً عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله عزّ و جلّ: «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» قال: الغناء. (2) و في الفقيه مرسلًا عنه (عليه السلام) أنّه سُئل عن قول الله عزّ و جلّ، الحديث كالثلاثة. نعم زاد في آخره: «و النرد أشدّ من الشطرنج» (3) و قال عزّ من قائل: «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَهٰا هُزُواً أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذٰابٌ مُهِينٌ». (4) و استفاضت الأخبار بأنّ المراد ب «لَهْوَ الْحَدِيثِ» هو الغناء أو ما يعمّه. ففي الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سمعته يقول: الغناء ممّا وعد الله (5) عزّ و جلّ عليه النار و تَلا هذه الآية: «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَهٰا هُزُواً أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذٰابٌ مُهِينٌ». (6) و فيه عن الوشاء قال: سمعت أبا الحسن الرّضا (عليه السلام) يقول: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الغناء. فقال: هو قول الله عزّ و جلّ: «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ». (7) و فيه عن الحسن بن هارون قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الغناء مجلس


  ____________


  (1) الكافي، ج 6، ص 435، باب النرد و الشطرنج، ح 2.


  (2) الكافي، ج 6، ص 431، باب الغناء، ح 1.


  (3) الفقيه، ج 4، ص 58، ح 5092.


  (4) لقمان (31): 6.


  (5) بصيغة المجرد كما في الكافي و كثير من الكتب الفقهية و قد ذكر في الصافي و المفاتيح و شرحه مزيداً فيه، و ليس معناه ظاهر. (منه).


  (6) الكافي، ج 6، ص 431، باب الغناء، ح 4.


  (7) المصدر، ص 432، ح 8.
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  لا ينظر الله إلى أهله و هو ممّا قال الله عزّ و جلّ في قوله: «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ». (1) و في خبر عبد الأعلى المتقدّمة قلت قوله: «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ» قال: منه الغناء. (2) و في الرّضوي أنّ الغناء ممّا قد وعد الله عليه النّار في قوله «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي» الآية. (3) و في تفسير القمي (رحمه الله): و قوله: «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ». قال: الغناء و شرب الخمر و جميع الملاهي. (4) و قد نسب إلى أكثر المفسرين أنّ المراد بلهو الحديث، الغناء. (5) و قال عزّ و جلّ اسمه في وصف عباده: «وَ الَّذِينَ لٰا يَشْهَدُونَ الزُّورَ» (6) و قد روى في الكافي في الصحيح عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في قوله عزّ و جلّ: «لٰا يَشْهَدُونَ الزُّورَ». قال: الغناء. (7) و فيه أيضاً في الصحيح عن محمد بن مسلم و أبي الصباح، عنه (عليه السلام) في قول الله عزّ و جلّ: «وَ الَّذِينَ لٰا يَشْهَدُونَ الزُّورَ» قال: هو الغناء. (8) و في تفسير القمي (رحمه الله): و قوله: «لٰا يَشْهَدُونَ الزُّورَ» قال: «الغناء و مجالس


  ____________


  (1) المصدر، ص 433، ح 16.


  (2) معاني الأخبار، ص 349.


  (3) فقه الرضا، ص 281؛ المستدرك ج 13، ص 214؛ الفقيه، ج 4، ص 58، ح 5092.


  (4) تفسير القمي، ج 2، ص 161، مجمع البيان، ج 8، ص 313.


  (5) مجمع البيان، ج 8، ص 313.


  (6) الفرقان (25): 72.


  (7) الكافي، ج 6، ص 431، باب الغناء، ح 6.


  (8) المصدر، ص 433، ح 13.
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  اللهو». (1) و بعده: (2) «وَ إِذٰا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرٰاماً» مع أنّه قد ورد في الآثار ما يُفيد شمول اللغو فيه له، ففي الكافي عن أبي أيّوب الخزّاز قال: نزلنا المدينة، فأتينا أبا عبد الله (عليه السلام) فقال لنا: «أين نزلتم؟» فقلنا على فلان صاحب القيان فقال: كونوا كراماً فو الله ما علمنا ما أراد به و ظننّا أنّه يقول: تَفضّلوا عليه، فعدنا إليه فقلنا: إنّا لا ندري ما أردتَ بقولك: كونوا كراماً؛ فقال: «أما سمعتم قول الله عزّ و جلّ يقول في كتابه: «وَ إِذٰا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرٰاماً»». (3) و في العيون عن محمد بن أبي عبادة و كان مشتهراً بالسماع و بشرب النبيذ قال: سألت الرّضا (عليه السلام) عن السماع فقال: لأهل الحجاز رأي فيه و هو في حيز الباطل و اللهو، أما سمعتَ الله عزّ و جلّ يقول: «وَ إِذٰا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرٰاماً». (4) و قال تعالى شأنه في وصف المؤمنين «وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ» (5) قال القمّي (رحمه الله): «يعني عن الغناء و الملاهي» (6). و سوق كلامه يؤذن بكونه حكاية قول الصادق (عليه السلام). و الآثار الواردة في هذا المضمار (7) كثيرة جدّاً.


  منها المروي في الكافي في الصحيح عن زيد الشحّام قال قال أبو عبد الله (عليه السلام): «بيت الغناء لا تُؤمن فيه الفجيعة و لا تجاب فيه الدعوة و لا يدخله الملك». (8) و منها المروي فيه عن إبراهيم بن محمد المديني، عمّن ذكره عن


  ____________


  (1) تفسير القمي، ج 2، ص 117.


  (2) في الهامش: «أي قال بعده».


  (3) الكافي، ج 6، ص 432، باب الغناء، ح 9.


  (4) عيون أخبار الرضا، ج 2، ص 128.


  (5) المؤمنون (23): 3.


  (6) تفسير القمي، ج 2، ص 88.


  (7) في الهامش: «أي في تحريم الغناء في الجملة».


  (8) الكافي، ج 6، ص 433، باب الغناء، ح 15.
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  أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الغناء و أنا حاضر فقال: «لا تدخلوا بيوتاً الله معرض عن أهلها». (1) و منها المروي في المقنع مرسلًا عنه (عليه السلام) أنّه قال: «شرّ الأصوات الغناء». (2) و منها ما رواه في الكافي، عن يونس، قال: سألت الخراساني (عليه السلام) قلت: إنّ العبّاسي ذكر أنّك ترخِّص في الغناء، فقال: كذب الزنديق، ما هكذا قلت له سألني عن الغناء، فقلت له: إنّ رجلًا أتى أبا جعفر (عليه السلام) فسأله عن الغناء، فقال: يا فلان إذا مَيَّز الله بين الحقّ و الباطل فأنّى يكون الغناء؟ فقال: مع الباطل فقال: قد حكمت. (3) و هذا مذكور في جملة من كتب الحديث. (4)


  ____________


  (1) الكافي، ج 6، ص 434، باب الغناء، ح 18.


  (2) المقنع، ص 456.


  (3) الكافي، ج 6، ص 435، باب الغناء، ح 25.


  (4) فقد رواه الصدوق في عيون الأخبار عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمذاني (بالمعجمة) كما في خلاصة الأقوال، و هو ثقة، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن الريّان بن صلت، و هما ثقتان أيضاً قال: سألتُ الرضا (عليه السلام) يوماً بخراسان، فقلت: يا سيّدي! إنّ هشام بن إبراهيمَ العبّاسي حكى عنك أنّك رخّصت له في استماع الغناء. فقال: كذب الزنديقُ، إنّما سألني عن ذلك، فقلت له إنّ رجلًا سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن ذلك، فقال له أبو جعفر (عليه السلام) إذا ميّز الله بين الحقّ و الباطل فأين يكون الغناء؟ فقال: مع الباطل. فقال له أبو جعفر (عليه السلام) قد قضيت. انظر: [عيونُ أخبار الرضا، ج 1، ص 662، باب 30، فيما جاء عن الرضا (عليه السلام) من الأخبار المنثورة، ح 32]. و روى الكشي في كتاب رجاله عن محمد بن الحسن، عن علي بن إبراهيم عن الريّان بن الصلت قال، قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنّ هشام بن إبراهيم العباسي حكى عنك أنّك أحللتَ له الغناء فقال: كذب الزنديق إنّما سألني عنه فقلت له: سأل رجل أبا جعفر (عليه السلام)، فقال له أبو جعفر: إذا فرق الله بين الحقّ و الباطل فأين الغناء؟ فقال الرّجل مع الباطل، فقال له أبو جعفر (عليه السلام) قد قضيت [انظر: اختيار معرفة الرجال، ص 791، ح 957]. قال في الوسائل و رواه الحميري في قرب الإسناد عن الريان ابن الصلت.


  أقول: الحكم بزندقة العباسي غير مختص بهذا الحديث؛ فقد روى الكشي عن معمر بن خلاد، قال سمعت الرّضا (عليه السلام) يقول: إنّ العباسي زنديق، و كان أبوه زنديقاً. و روى عن صفوان بن يحيى و ابن سنان أنّهما سَمِعا أبا الحسن (عليه السلام) يقول: لعن الله العباسي فإنّه الزنديق و صاحبه يونس فانّهما يقولان بالحسن و الحسين. [نفس المصدر]. أقول لعلّ المراد أنّه يقول بالوهيتهما، و في رجال الكشي ما يدل على أنّه ليس من أولاد العباس، لكنّه نسب إليه للأمن من سياسة السلطان (منه (رحمه الله)).
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  و منها ما رواه الكليني في الكافي و الشيخ في التهذيبين عنه عن نصر بن قابوس قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «المغنّية ملعونة، ملعون من أكل كسبها (1)».


  و منها المرويّ في الكافي عن أبي أسامة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «الغناء عُشُّ (2) النفاق». (3) و منها المروي في جامع الأخبار عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه قال في حديث: «و تحشر صاحب الغناء من قبره أعمىٰ و أخرس و أبكم». (4) و منها المروي في العيون، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني بن محمد بن علي الرّضا (عليه السلام) عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و الحديث طويل مشتمل على بيان ما رآه النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ليلة الأسرى من شدّة نساء من امَّته و فيه و أمّا الّتي كانت على صورة الكلب و النار تدخل في دُبرها و تخرج من فمها فإنّها كانت قينةً نوّاحة حاسدةً (5). و منها المروي في تفسير القمي (رحمه الله) عن ابن عباس عنه (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه قال: إنّ من أشراط السّاعة إضاعة الصّلوات، و اتّباع الشّهوات (إلى أن قال (صلى الله عليه و آله و سلم)) فعندها تظهر القِيان و المعازف ثمّ قال (صلى الله عليه و آله و سلم): فعندها يكون أقوام يتعلّمون القرآن لغير الله،


  ____________


  (1) وسائل الشيعة، ج 17، ص 121، ح 4.


  (2) عُشُّ الطائر: موضعه الّذي يجمعه من دقاق العيدان و غيرها، و الجمع عِشَشَة و عشاش و أعشاش و إنما سمي عشّاً إذا كان من أفنان الشجر [أي أغصانه] فإذا كان في جَبَلٍ أو جدار أو نحوهما فهو وكر و وكْن، و إذا كان في الأرض فهو أفحُوص و ادِحِيٌّ. كذا قال الجوهري (منه (رحمه الله)).


  (3) الكافي، ج 6، ص 431، باب الغناء، ح 2.


  (4) جامع الأخبار، ص 433.


  (5) عيون أخبار الرضا، ج 1، ص 662، باب 30، ح 24.
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  فيتّخذونه مزامير، و يكون أقوام يتفقّهون لغير الله، و يكثر أولاد الزّنا و يتغنّون بالقرآن (إلى أن قال (صلى الله عليه و آله و سلم)): فاولئك يُدْعَوْنَ في ملكوت السّماوات الأرجاس الأنجاس. (1) و منها المروي في الخصال، في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن مهران بن محمد، عن الحسين بن هارون قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «الغناء يورث النفاق و يعقّب الفقر». (2) و منها المرويّ في جامع الأخبار عن أبي امامة، عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه قال: «ما رفع أحد صوته بغناءٍ إلّا بعث الله شيطانين على منكبيه يضربان بأعقابهما على صدره حتى يمسك». (3) و منها المرويّ عن تفسير العياشي، عن جابر، عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: «كان إبليس أوّل من تغنّى و أوّل من ناح، لمّا أكل آدم من الشجرة تغنّى، فلَمّا هبطت حوّاء إلى الأرض ناح لذكره ما في الجنّة». (4) و منها رواية ابن سنان المتقدّمة. (5)


  [أدلّة حرمة استماع الغناء]


  و ادّعى غير واحدٍ الإجماع على تحريم استماعه (6) أيضاً و يدلّ عليه اولى


  ____________


  (1) تفسير القمي، ج 2، ص 303300، ذيل الآية 18 من سورة محمد (صلى الله عليه و آله و سلم).


  (2) الخصال، ج 1، ص 24.


  (3) جامع الأخبار، ص 433؛ زبدة البيان، ص 413؛ الكشاف، ج 3، ص 491490، ذيل الآية 6 من سورة لقمان.


  (4) تفسير العياشي، ج 1، ص 40؛ الوسائل، ج 17، ص 310، الباب 99، ح 28.


  (5) و ممّا يدلّ على تحريم الغناء ما ورد في المنع عن استماع الغناء و تحريم بيع المغنيات و شرائهن و قيم تعليمهن و أثمانهن فإنّه لو لم يحرم نفسه لم يحرم شيء منها. (منه (رحمه الله)).


  (6) راجع: كفاية الأحكام، ص 280.
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  الآيات المتقدّمة، و من الأخبار مرسل إبراهيم بن محمد المتقدمة، و المروي منقطعاً في الكافي و التهذيبين عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال: أوصى إسحاق بن عُمر عند وفاته بجوارٍ له مُغنِّياتٍ أن نبيعهنّ و نحمل ثمنهنّ إلى أبي الحسن (عليه السلام) قال إبراهيم: فبعت الجواري ثلاثمائة ألف درهم و حملتُ الثمن إليه. فقلت له: إنّ مولىً لك يقال له إسحاق بن عُمر قد أوصى عند وفاته ببيع جوارٍ له مغنِّياتٍ و حمل الثمن إليك، و قد بعتُهنَّ و هذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم، فقال: «لا حاجة لي فيه، إنّ هذا سحت، و تعليمُهُنَّ كفر، و الاستماع منهُنَّ نفاق، و ثمنهنَّ سحت». (1) و ما رواه الكليني في الكافي، و الشيخ في التهذيبين، عنه، عن سعيد بن محمد الطاطري، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله رجل عن بيع الجواري المغنّيات. فقال: «شراؤهنّ و بيعُهُنَّ حرام و تعليمُهُنَّ كفر و استماعُهُنَّ نفاق». (2) و يؤيّدها جملة من الآيات و الأخبار، هذا.


  و مذهب شرذمةٍ اختصاص التحريم بما إذا اشتمل على محرّمٍ فهو في نفسه مباح لديهم مطلقاً منهم الشيخ (رحمه الله) في ظاهر الاستبصار حيث قال:


  الوجه في هذه الأخبار الرّخصة فيمن لا تتكلَّم بالأباطيل و لا تلعب بالملاهي من العيدان و أشباهها و لا بالقضيب و غيره بل تكون ممّن تزفّ العروس، و تتكلّم عندها بانشاد الشِّعر و القول البعيد من الفحش و الأباطيل، فأمّا من عدا هؤلاء ممَّن يتغنّى بسائر أنواع الملاهي فلا يجوز على حال سواء كان في العرائس أو غيرها. (3) و الفاضل الكاشاني طاب ثراه فإنّه قال في المفاتيح:


  ____________


  (1) الكافي، ج 5، ص 120، باب كسب المغنّية و شرائها، ح 7.


  (2) المصدر؛ وسائل الشيعة، ج 17، ص 124، ح 7.


  (3) الاستبصار، ج 3، ص 62، باب 36، ذيل ح 7.
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  الّذي يظهر من مجموع الأخبار الواردة في الغناء، و يقتضيه التوفيق بينها، اختصاص حرمته و حرمة ما يتعلَّق به من الأجر و التعليم و الاستماع و البيع و الشراء، كلّها بما كان على النحو المعهود المتعارف في زمن بني اميّة، من دخول الرّجال عليهنَّ و استماعهم لصوتهنَّ و تكلُمهنَّ بالأباطيل، و لعبهنَّ بالملاهي من العيدان و القضيب و غيرها. قال: و بالجملة: ما اشتمل على فعلٍ محرّمٍ دون ما سوى ذلك، كما يشعر به قوله (عليه السلام): «ليست بالّتي تدخل عليها الرّجال».


  إلّا أن يقال: إنّ بعض الأفعال لا يليق بذوي المروءات و إن كان مباحاً، فلا ينبغي لهم منه إلّا ما فيه غرض حقٍّ، ممّا ورد في المعتبرة بالإذن فيه بل الأمر به. (1) و في الوافي (2) ما يقرب منه. و بعض (3) من تأخّر عنه و هو المدّعي كون المعنى المشهور المختار حقيقة لغوية و نقله عرفاً إلى الصوت الملهي المقارن لاستعمال الملاهي و الرّقص و التصدية؛ فإنّه (رحمه الله) يقول بإباحة المعنى المشهور و اختصاص التحريم بما زعمه معناه العرفي و مرجعه إلى ما ذكراه (4) و اعتمادهم على ما رواه


  ____________


  (1) مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 21.


  (2) الوافي، ج 17، ص 218 223.


  (3) المراد به السيد الجليل محمد بن إبراهيم الحسيني الكاشاني المدعو ب «ماجد» طاب ثراه في رسالته المعمولة في الغناء. (منه (رحمه الله)).


  قال في رسالته بعد أن أورد الأحاديث الثلاثة النافية البأس عن كسب المغنّية الّتي تزفُّ العرائس: «و يظهر منها أنّ الغناء من حيث هو هو ليس بحرام استماعها و كسبها كما لا يخفى». و أنت خبير بأنّ ظاهره الميل إلى ما ذكره الفاضل الكاشاني طاب ثراه من أنّ التحريم إنّما يلحق الغناء باعتبار الاشتمال على المحرمات الخارجية إلّا أنّه نص في جملة من مواضعها بالنقل على الوجه المذكور في المتن، و المآل واحد كما لا يخفى. (منه (رحمه الله)).


  (4) الشيخ و الفاضل الكاشاني. (منه).
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  الكليني (رحمه الله) في الكافي و الشيخ في التهذيبين و الصدوق في الفقيه، في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال (عليه السلام): «أجر المغنية التي تزفّ العرائس ليس به بأس، ليست بالتي يدخل عليها الرجال» (1) فإنّ تعليل انتفاء البأس عن أجرها بعدم دخول الرّجال عليها دليل على أنّه كلَّما يحكم بحرمة الغناء أو شيءٍ من متعلّقاته فهو مستند إلى حرام يشمله. و المروي في الكافي و التهذيبين في الصحيح عن علي بن أبي حمزة (2) عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن كسب المغنّيات، فقال: «التي يدخل عليها الرجال حرام و التي تُدعى إلى الأعراس ليس به بأس، و هو (3) قول الله عز و جلّ: «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ»». (4) و يدلّ أيضاً على مذهبهم ما روى في الكفاية (5) عن قرب الإسناد مسنداً بما نفى فيها البعد عن إلحاقه بالصحيح عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الغناء في الفطر و الأضحى و الفرح. قال: «لا بأس ما لم يعص به». (6) و يعضدها ما رواه الشيخ (رحمه الله) في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن الحسن (7) الدينوري قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) جُعلتُ فداك ما تقول في النصرانية


  ____________


  (1) الاستبصار، ج 3، ص 62، باب 36، ح 5.


  (2) و الظاهر أنّه ابن البطائني الواقفي الكذّاب المتهم الملعون لوجود الواسطة بينه و بين أبي جعفر (عليه السلام) فتدبر. (منه (رحمه الله)).


  و راجع أيضاً خلاصة الأقوال، ص 231؛ الفهرست، ص 96؛ رجال الطوسي، ص 353؛ اختيار معرفة الرجال، ص 403، ح 755؛ رجال النجاشي، ج 2، ص 247، 248.


  (3) أي تحريم النوع الأوّل. (منه (رحمه الله)).


  (4) الكافي، ج 5، ص 119، باب كسب المغنية، ح 1؛ التهذيب، ج 6، ص 358؛ الاستبصار، ج 3، ص 62، باب أجر المغنّية، ح 7.


  (5) و رواه فيها عن كتاب علي بن جعفر مع اختلاف في المتن. (منه (رحمه الله)).


  (6) قرب الإسناد، ص 1- 12


  (7) مجهول الحال إلّا أنّه يظهر من هذا الخبر تشيّعه. (منه (رحمه الله)).
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  أشتريها و أبيعها من النصارى فقال: «اشتر و بع». قلت: فأنكح؟ فسكت عن ذلك قليلًا ثمّ نظر إليّ و قال شبه الإخفاء: «هي لك حلال» قال: قلت جعلت فداك فأشتري المغنّية أو الجارية تحسن أن تغنّي اريد بها الرّزقَ لا سوى ذلك؟ قال: «اشترِ و بِع». (1) و مرسلة الفقيه قال: سأل رجل علي بن الحسين (عليهما السلام) عن شراء جاريةٍ لها صوت، فقال: «ما عليك لو اشتريتَها فذكّرتك الجنّة». (2) و المروي في الكافي في الصحيح عن علي بن أبي حمزةَ، عن أبي بصيرٍ، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): إذا قرأتُ القرآن فرفعتُ به صوتي، جاءني الشيطان، فقال: «إنّما ترائي بهذا أهلك و الناسَ. قال: يا أبا محمّد اقرأ قراءة ما بين القراءتين (3) تسمع أهلك و رجِّع بالقرآن صوتك؛ فإنّ الله عزّ و جلّ يحبّ الصوت الحسن يرجَّع به ترجيعاً». (4) و فيه عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال لي رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): «لم يعط امّتي أقلّ من ثلاث: الجمال و الصوت الحسن و الحفظ». (5) و فيه أيضاً عن أبي بصير عنه (عليه السلام) قال: قال النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم): «إنّ من أجمل الجمال الشعر الحسن للمرء، و نعم النغمة الصوت الحسن». (6) و فيه أيضاً عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن رجل، عنه (عليه السلام) قال: «ما بعث الله عزّ و جلّ نبيّاً إلّا حسن الصوت». (7)


  ____________


  (1) التهذيب، ج 6، ص 387.


  (2) الفقيه، ج 4، ص 60، باب حدّ شرب الخمر و ما جاء في الغناء و الملاهي، ح 5097.


  (3) الجهر و الإخفات. (منه (رحمه الله)).


  (4) الكافي، ج 2، ص 616، باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن، ح 13.


  (5) المصدر، ص 615، ح 7.


  (6) المصدر، ح 8.


  (7) المصدر، ص 616، ح 10.
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  و الإجماع (1) على التحريم عندهم غير ثابت و إلّا اتّبعوه. و دلالة الآيات (2) غير واضحة.


  أمّا الاولى فلأنّ الزور لغةً: الكذب و الباطل و التهمة، و تفسيره بالغناء في عدّة من الأخبار غير مجدٍ في المضمار؛ لانصرافه فيها إلى ما كان شائعاً في أزمنتهم (عليهم السلام) من تغنّي الجواري بأباطيل الأقوال في مجالس أجانب الرجال، مقروناً باستعمال آلات اللهو. و بذلك يتلائم التفسير و اللّغة، مضافاً إلى معارضتها بما رواه في المجمع (3) عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه قال: «عَدَلت شهادة الزّور بالشّرك بالله» ثمّ قرأ هذه الآية. (4) و المرويّ في معاني الأخبار عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن «قول الزور»، قال: «منه قول الرّجل للّذي يغنّي: أحسنت» (5). و قد حكي (6) تفسيره بقول أهل الجاهلية: «لبّيك لا شريك لك، إلّا شريك هو لك، تملكه و ما ملك».


  و أمّا الثانية فلكمال البَوْن بين مدلول «لَهْوَ الْحَدِيثِ» و الغناء و يزيده تعلّق الاشتراء به. و بذلك يهون تفسيره به أو بما يعمّه فيما مضى من الأخبار إلّا أن يكون المراد به فيها ما كان شائعاً في أعصارهم (عليهم السلام)، فيحصل التناسب و تتطابق هذه الأخبار مع رواية أبي بصير المتقدِّمة، مضافاً إلى معارضتها بما رواه القمي (رحمه الله) (7) عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الآية أنّه النضر بن الحارث (8) بن علقمة بن كلدة


  ____________


  (1) شروع فيما يمكن أن يقال في دفع أدلّة التحريم في الجملة عن قبل المجوّزين. (منه).


  (2) على حرمة نفس الغناء من حيث هو هو. (منه).


  (3) على ما نقل عنه. (منه).


  (4) مجمع البيان، ج 7، ص 82.


  (5) معاني الأخبار، ص 349.


  (6) في جوامع الجامع عن مجهول. (منه).


  (7) هذا و في تفسير مجمع البيان (ج 8، ص 82) و الكشاف و أبي السعود: «نضر بن حرث» و في تفسير البرهان و المنهج و المقتنيات و الميزان (ج 16، ص 223) «نضر بن حارث» راجع المصادر المذكورة في تفسير قوله تعالى: «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي»، سورة لقمان، الآية 5.


  (8) تفسير القمي، ج 2، ص 161.
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  من بني عبد الله (1) بن قصيّ و كان النضر راوية لأحاديث النّاس و أشعارهم. فإنّ حاصله تفسير «لَهْوَ الْحَدِيثِ» بالحكايات الملهية عمّا يعنى و فضول الكلام الّتي لا تلازم بينها و بين الغناء و تخصيص الموصول بالنضر.


  و يوافقه المحكي في الكشّاف (2) و الجوامع (3) عن قائل أنّها نزلت في النضر بن الحارث و كان يتّجر إلى فارس فيشتري كتب الأعاجم (أي المشتملة منها على سير ملوكهم و أحاديث حروبهم) فيحدِّثُ بها قريشاً (ليشتغلوا بها عن استماع القرآن). و في الأوّل:


  و عن آخر أنّه كان يشتري المغنّيات فلا يظفر بأحدٍ يريد الإسلام إلّا انطلق به إلى قينته فيقول: أطعميه و أسقيه و غنّيه، و يقول هذا خير ممّا يدعوك إليه محمّد من الصّلاة و الصّيام و أن تقاتل بين يديه.


  و بعد ثبوت كون المراد بلهو الحديث فيها هو الغناء مطلقاً فغايتها الدلالة على تحريم اشترائه للإضلال عن سبيل الله مع اتّخاذها هزواً، و هو ممّا لا يرتاب فيه.


  و أمّا الثالثة فلعدم إفادتها (4) غير فضل في الترك (5)، و مع تسليم إفادة التحريم فظاهرها الكذب في الشهادة (6) و ما ورد في التفسير بالغناء أو الأعم معارض بما رواه الصدوق (رحمه الله) في العيون في الحسن عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني رضي الله عنه، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الرضا، عن أبيه، عن علي بن موسى الرّضا (عليهم السلام) قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) يقول دخل عمرو بن


  ____________


  (1) «عبد الدار» خ ل.


  (2) الكشاف، ج 3، ص 490.


  (3) جوامع الجامع، ص 363، الطبعة الحجرية.


  (4) «دلالتها» (خ ل).


  (5) أي ترك شهادة الزور. (منه).


  (6) لا الغناء أو ما يعمّه. (منه).
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  عُبَيْد البصري على أبي عبد الله (عليه السلام) فلمّا سلّم و جلس عنده تلا هذه الآية قول الله عزّ و جلّ: «الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبٰائِرَ الْإِثْمِ»* ثمّ أمسك فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): «ما أمْسكَتْكَ؟ قال: احبُّ أن أعرف الكبائر من كتاب الله عزّ و جلّ فقال: نعم يا عمرو، أكبر الكبائرِ الشركُ باللهِ» إلى أن قال (عليه السلام): «و شهادة الزّور، و كتمان الشهادة لأنّ الله عزّ و جلّ يقول: «وَ الَّذِينَ لٰا يَشْهَدُونَ الزُّورَ» الآية و يقول: «وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» الحديث. (1) و التعدد (2) يقابله اللغة (3) و يحتمل اللفظ غير المذكور. و أمّا الأخيرتان فلأنّ معنى اللغو الباطل و كلّ ما ينبغي أن يلقى و يطرح، فلا يندرج فيها من الغناء إلّا المشتمل على أباطيل الأقوال، و لا يستفاد من الرّوايات المتعلّقة بهما دخول الأزيد، مع أنّ عدم دلالتهما على وجوب الاعراض عنه (4) ظاهر جدّاً، و ردّت (5) الآثار حتى الواردة في متعلقاته بما محصّله مع نصرةٍ منّي بإضافة ما لقائل أن يقوله: أنّ شيئاً من عدم أمن الفجيعة (6)، و عدم إجابة الدّعوة، و عدم دخول المَلَك في بيته، أو كونه عُشّ النّفاق (7) أو مورثه و معقّب (8) الفقر (9)، أو ضرب شيطانين مبعوثين على منكبي من يرفع صوتَه به بأعقابهما على صدره (10)، أو


  ____________


  (1) عيون أخبار الرضا، ج 1، ص 585581، الباب 28، ح 32.


  (2) في الهامش: «في أحد الطرفين».


  (3) في الهامش: «أي موافقة اللغة في الطرف الآخر».


  (4) لأنّ غايتها الدلالة على كون الاعراض عنه مرضياً عند الله سبحانه و هذا غير مختصّ بالواجبات مع أنّ اللغو صادق في الظاهر على المباح الخالي عن الفائدة إن لم يخصّ به و الاجتناب عنه غير لازم قطعاً. قال الجوهري: «لَغا يلغُو لَغْواً، أي قال باطلًا. (منه)، الصحاح، ص 2483، «لغا».


  (5) الرادّ شيخنا طاب ثراه في مستند الشيعة، و لم أعثر ممّن تقدم عليه على ردّها على هذا الوجه، نعم ربما قيل في بعضها إنّه غير صريح في التحريم. (منه).


  (6) كما في صحيحة زيد الشحّام. (منه) راجع: الكافي، ج 6، ص 433، باب الغناء، ح 15.


  (7) كما في رواية أبي اسامة (منه) الكافي، ج 6، ص 431، باب الغناء، ح 2.


  (8) كما في رواية الحسن بن هارون (منه) الخصال، ج 1، ص 24، باب الواحد، ح 84.


  (9) في هامش بعض النسخ: «أو شرّ الأصوات كما في مرسلة المقنع».


  (10) كما رواه في جامع الأخبار عن أبي امامة. (منه).
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  كون إبليس مخترعه (1)، أو كونه مجلساً لا ينظر الله إلى أهله (2)، أو حشر صاحبه من قبره أعمى و أخرس و أبكم (3)، أو كون ظهور القينات من أشراط الساعة (4)، أو عدم سماع من لم يتنزّه عنه صوت شجرة في الجنّة (5)، أو إنبات استماعه النّفاق في القلب (6)، أو عدم الإذن في سماع من مَلأ مسامعه منه صوت الرّوحانيين، لا يثبت الحرمة؛ لورود أمثالها في المكروهات كثيراً، و كون العباسي كاذباً في نقل الرّخصة (7) فيه عن الخراساني (عليه السلام) لا ينافي الجواز (8) و لا تلازم بين البطلان (9) و الحرمة، و نهي الصادق (عليه السلام) رجلًا عن استماع غناء جواري جيرانه المقرون بضرب العود (10) لا يفيد إلّا تحريم هذا الاستماع. أمّا نفس الغناء من حيث هو فلا؛ لجواز استناده إلى ضرب العود، أو كونه صوت الأجانب. و تعليل النهي عن دخول بيوت الغناء بإعراض الله عن أهلها كما يؤذن به التوصيف يوهن (11) دلالته على الحرمة. و النهي عن الجلوس إلى متعمّد (12) الغناء (13)، تنزيهي؛ للقطع بالجواز بالإجماع و بالضرورة، و حلول البلاء


  ____________


  (1) كما في المرويّ عن تفسير العياشي عن جابر. (منه).


  (2) كما في رواية الحسن بن هارون. (منه).


  (3) كما في المرويّ في جامع الأخبار. (منه). انظر: جامع الأخبار، ص 433، ح 1211. و لا يخفى عليك أنّ منع دلالة رواية حشر صاحب الغناء من قبره أعمى و أخرس و أبكم على الحرمة و إن صدر عن شيخنا صاحب المستند طاب ثراه، إلّا أنّه بعيد جداً. (منه (رحمه الله)).


  (4) كما في رواية القمي في تفسيره عن ابن عباس، عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم). (منه) انظر: تفسير القمي، ج 2، ص 304303.


  (5) في هامش بعض النسخ: «كما في رواية ياسر».


  (6) في هامش بعض النسخ: «كما في رواية عنبسة».


  (7) في هامش بعض النسخ: «كما في حديث يونس».


  (8) في هامش بعض النسخ: «أي جواز الغناء في نفسه».


  (9) في الهامش: «لافتراقهما في المباحات أو المكروهات الخالية عن الفائدة.


  (10) صحيحة مسعدة بن زياد. (منه) الكافي، ج 6، ص 432، باب الغناء، ح 10.


  (11) في الهامش: «لعدم دلالة التعليل أزيد من كراهته».


  (12) في هامش بعض النسخ: «أي من يستمعه تعمّداً».


  (13) في هامش بعض النسخ: «في رواية علي بن جعفر (عليه السلام)».
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  باتخاذ القينات (1)، أو كونهن معذّبات (2)، أو ملعونات (3)، أو حرمة شرائهنّ و بيعهنّ و تعليمهنّ أو أثمانهنّ أو اجورهنّ، أو كون استماعهن نفاقاً، غير مثبِتٍ لتحريم نفس الغناء؛ لجواز استنادها (4) إلى اشتمال المعهود من غنائهنّ على شيءٍ من المناهي، كاستعمال المعازف و الملاهي و إسماعهنّ أجانبَ الرّجال أصواتهنّ، مع ظنّ الفتنة و تعقيب المعصية، حيث يستفاد شيوعُ اتّخاذ البطّالين و الفجّار في أعصارهم (عليهم السلام) القيناتِ للتّغني و استعمال الملاهي لأنفسهم و لمن أرادوا من مُجالسيهم و التكسّب بهما لهم من كثيرٍ من الأخبار كصحيحة أبي بصير، و روايته المتقدمتين. و الاستدلال بصحيح ابن مسلم و الرّضوي مشكل؛ لتوقفه على عدم فرد شائع (5) لجنس الغناء مقرون بحرام غيره. و تغنّي النّسوان بأباطيل الأقوال في محافيل أجانب الرّجال مقروناً باستعمال الملاهي كان شائعاً في عهودهم (عليهم السلام) و يُومئ إليه ابتناء التعبير عنه (6) في آيةٍ بقول الزّور، و في اخرى بالزّور، و في ثالثة بلهو الحديث مع تعليل اشترائه بالإضلال عن سبيل الله و تقييده بعدم العلم، و في آيتين أو أكثر باللّغو. و في بعض الأخبار (7) بمجلس لا ينظر الله إلى أهله (8)، و في آخرَ (9) ببيوتٍ الله معرض عن أهلها (10)، و إضافة البيت إليه في ثالث (11)، و تصديق


  ____________


  (1) في هامش بعض النسخ: «أي الجواري المغنيات».


  (2) في هامش بعض النسخ: «كما في رواية العيون». عيون أخبار الرضا، ج 1، ص 662، باب 30، ح 24.


  (3) في هامش بعض النسخ: «كما في رواية نصر بن قابوس».


  (4) في هامش بعض النسخ: «أي استناد الامور المذكورة».


  (5) فإنّ المفرد المحلّى لا يفيد العموم إلّا حينئذٍ. (منه (رحمه الله)).


  (6) في الهامش: «بمقتضى الأخبار المفسِرة المتقدمة». (منه).


  (7) في الهامش: «و هو رواية الحسن بن هارون». (منه).


  


  (8) الكافي، ج 6، ص 433، باب الغناء، ح 22.


  (9) في هامش بعض النسخ: «هو مرسلة المدني».


  (10) الكافي، ج 6، ص 434، باب الغناء، ح 18.


  (11) في هامش بعض النسخ: «بل و إضافة الصاحب إليه في رواية جامع الأخبار».
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  أبي جعفر (عليه السلام) رجلًا حكم بكونه من الباطل (1) و ذكرهم (عليهم السلام) أنّه رقية الزّنا، و عُشُّ النّفاق و مورثه، و أنّ استماعه مُنبته.


  مع أنّ الاستناد فيهما إلى الآية يكفي شاهداً (2) على إرادة فرد خاص مقرون بحرام و غيره. هذا، مضافاً إلى ما في أكثر هذه الآثار من الضعف أو الإرسال.


  و تنقيح المسألة و تحقيقها أنّه (3) إذا اقترن بشيءٍ من المناهي الخارجة عن نفس الصّوت فلا كلام، و إلّا فإن كان ملهياً مهيّجاً للأهوية و الشهوات و قصد به مجرّد اللّعب و التلهّي و التذاذ النفس (4)، و كان الملفوظ من حكايات العشّاق و أمثالها ممّا لا جدوى فيه عند اولى النّهى كأغاني مجالس البطّالين فهو أيضاً حرام في غير الأعراس بلا إشكال، للإجماع المحكيّ مستفيضاً بل المحقَّق. و خلاف شاذٍّ سيّما مع سبق الإجماع و لحوقه غير قادح. مع أنّ خلاف الشيخ (رحمه الله) في المقام غير معلوم بل و لا ظاهر، حيث خصّ (5) الرّخصة بمن تزفّ العروس بقيود مخصوصة، و النهاية (6) سكوته عن حكم المقام في الاستبصار، و كأنّه لعدم تصدّيه فيه إلّا للجمع بين الأخبار المختلفة (7)، و قد أطلق في النّهاية تحريم تعليم الغناء و كسب المغنّيات. نعم، نفى البأس عن أجر المغنّية في الأعراس بشرائطها. (8)


  ____________


  (1) مع أنّ الصوت بما هو صوت ليس بحق و لا باطل. (منه).


  (2) أ لا ترى أنّه لو قيل يجب علينا في كلّ يومٍ تلاوة القرآن لأنّ الله تعالى أوجب الصلوات اليومية و هي مشتملة على القرآن، علم أنّ المراد بالقرآن الّذي حكم بوجوبه أوّلًا هو الواجب في الصلاة لا مطلق القرآن، و على هذا فليكن المراد بالغناء و الموعود عليه النّار هو المقصود به الإضلال عن سبيل الله المقرون باتّخاذها هزواً، و لا يستفاد من الآية إلّا إيعاد النّار عليه. (منه (رحمه الله)).


  (3) في الهامش: «أي الغناء».


  (4) أي نفس المغنّي أو السامع. (منه).


  (5) فيما يحكى خلافه عنه في كتبه و هو الاستبصار. (منه).


  (6) في الهامش: «أي غاية ما في الباب».


  (7) في الهامش: «لأنّه لاستقصاء المسائل و الأحكام».


  (8) النهاية، ص 365.
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  بل و خلاف الفاضلين القاسانيين (1) نوّر الله مرقديهما أيضاً في خصوص المقام غير معلوم بل و لا ظاهر، بل ربما يستفاد من بعض كلماتهما الموافقة فيه: فقد قال الأوّل في ذيل كلامه في الوافي:


  و بالجملة لا يخفى على ذوي الحِجى بعد سماع هذه الأخبار تمييز حقِّ الغناء من باطله، و أنّ كثيراً ممّا يتغنّي به المتصوِّفة في محافلهم من قبيل الباطل. (2) و الثاني (3) في موضع من رسالته المعمولة في الغناء:


  فظهر حقّ الظّهور ممّا ذكرنا و قرّرنا مراراً أنّ مرادَهم (عليهم السلام) من الغناء الذي نهوا عنه هو الأصوات المُلْهية التي يتصوّف بها الفسّاق. و لمّا كانت هذه في ضمن الكلمات الملهية كما هو شائع في زماننا هذا إذ لا تخلو الأزمنة عنهم و عن مقتضى طباعهم عبّروا (عليهم السلام) بلهو الحديث، و قول الزّور (4) انتهى.


  و هذه الموافقة المستفادة من كلاميهما هذين و إن كانت في بادئ الرأي مخالفة لما تقدّم (5) منهما لكن بملاحظتها و التأمّل يظهر أنّهما يخصّان التحريم بما فيه محذور شرعي أو مفسدة حتّى الإلهاء عمّا يَعْني و يهمّ و يهيّج شهوات النّفس كما هو المفروض فيما نحن فيه، فلا تناقض، بل و الآية الاولى بمعونة الأخبار الكثيرة المتقدمة المفسّرة لقول الزّور المأمور فيها بالاجتناب عنه بالغناء مطلقاً، و قد عرفت أنّه حقيقة في الصّوت المرجّع المطرب و بلوغ شيوع المقرون منه بالمعاصي في أزمنتهم (عليهم السلام) حدّاً انصرف إليه المطلق غير ثابت، و كون التغنّي غالباً بما لا طائل


  ____________


  (1) الفيض و الماجد طاب ثراهما. (منه).


  (2) الوافي، ج 17، ص 223222.


  (3) في الهامش: «و هو السيد الماجد».


  (4) إيقاظ النائمين و إيعاظ الجاهلين، المطبوعة في هذه المجموعة.


  (5) من العبارة الصريحة في إباحة نفس الغناء. (منه).
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  تحته يكفي في جواز التعبير عنه بقول الزّور، مع أنّ من معانيه على ما في القاموس مجلس الغناء (1)، و رواية المجمع (2) و المعاني (3) إن كانتا حجّة لا تقاومانها، مع إمكان الجمع بالحمل على البطون، مع أنّ معنى ثانيتهما، كما لا يخفى على البصير، أنّ قول الزّور ليس هو الغناء خاصّة، بل يندرج فيه تحسين المغنّي، و عليه فلا تقدح (4) في دلالة الآية أصلًا، و تفسير مجهول بقول أهل الجاهلية لا حجة فيه.


  و الثانية (5) بضميمة المستفيضة المفيدة لكون المراد بلهو الحديث فيها هو الغناء أو ما يعمّه المعتضدة بنقله عن أكثر المفسرين. و شيوع الغناء المقرون بالحرام في أعصارهم (عليهم السلام) لا يصرفه فيها إليه إلّا مع نُدور غيره من أفراده، و ظاهر أنّ التغنّي الخالي عن المعاصي الخارجة ليس بأقلّ من المشتمل عليها لو لم يكن أكثر، و بعد ثبوت التفسيرين بما فيه الحجّة عن الصّادقين (عليهم السلام) فليس لنا إلّا التسليم و إن خفي علينا المناسبة مع أنّها هنا غير خفية؛ فإنّ المعروف في جميع الأعصار سيّما قبل ظهور الإسلام التغنّي بالأحاديث المُلْهية فيناسب التعبير عن مطلقه بذلك (6)، و تعلّق الاشتراء به لا يقرّبه إلى الحقيقة؛ لأنّه كما لا يصلح الغناء للبيع و الشِرى فكذلك الحديث الملهي، فنحمله على الطّلب و كمال الرّغبة؛ فإنّ استعماله في هذا شائع في الكتاب (7) و السنّة و المحاورات، و جاز إرادة اشتراء المغنّي (8) أو المغنية بإضمار الأهل أو الصاحب أو التجوّز باستعمال لهو الحديث


  ____________


  (1) القاموس المحيط، ص 515 «زور».


  (2) مجمع البيان، ج 7، ص 82.


  (3) معاني الأخبار، ص 349.


  (4) و إن خالفت المستفيضة من جهة إفادتها إرادة الغناء خاصّة. (منه).


  (5) في الهامش: «أي الآية الثانية».


  (6) في هامش بعض النسخ: «أي بلهو الحديث».


  (7) منها في قوله سبحانه: «أُولٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلٰالَةَ بِالْهُدىٰ»* و قوله تعالى: «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغٰاءَ مَرْضٰاتِ اللّٰهِ». (منه).


  (8) كما مضتْ حكايةً عن الكشّاف عن بعض المفسّرين. (منه).
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  فيهما مبالغةً لو كانت المستفيضة محتملةً لذلك. و ابتناء التعبير عن الغناء به على شيوع التغنّي به لا يخصّ الحكم بهذا الشائع لعدم المنافاة بينه و بين إرادة العموم، فلا يتعيّن تقييد الغناء في المستفيضة بما كان في ضمن الكلمات المُلهية، على أنّ ذلك لا يَضرّنا في المقام (1). و لمّا كان مفادها إرادة المطلق (2) انصرفت اللّام في قوله سبحانه «لِيُضِلَّ» عن ظاهرها (3)، و جاز أن تكون لام العاقبة كما في قوله عزّ اسمه: «فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً» (4) على أن يكون المراد و الله أعلم أنّ الإضلال عن سبيل الله بغير علم و اتخاذها (5) هزواً مآل اشتراء لهو الحديث مترتّبان عليه و إن لم يقصدا به؛ لأنّ الغناء في الغالب يهيّج الشهواتِ و يُحْدِثُ الميلَ إلى الفواحش فربّما يخرج به الجاهل عن نهج الحق بارتكاب الفجور فيضلّ عن سبيل الله بغير علم و يرضى به صاحب الغناء و لا ينهاه عنه بل تجب عليه [كذا] فيتّخذُها هزواً، أو لأنّه إذا تغنّى أحد استمعه تُبَّع الهوى، مع حرمة استماعه في دين الله بغفلتهم عن نكال الآخرة، فيضلّون به عن سبيله بجهالتهم، و يفرح به صاحب الغناء و يزيد فيه و لا يبالي فيتّخذها هزواً. فلا يرد المناقشة في دلالتهما باختصاص الوعيد بصورة قصد الإضلال عن سبيل الله و اتخاذها هزواً.


  ____________


  (1) حيث فرضنا كون التغنّي بما لا فائدة فيه. (منه)


  (2) أي مطلق الغناء بأيّ قصد كان نفسه أو اشتراؤه. (منه).


  (3) و منها اللام في قوله:


  فللموت تغذوا الوالدات سِخالَها كما لخراب الدور تُبْنى المساكن و قوله:


  له ملك ينادي كل يوم لدوا للموت و ابنوا للخراب (منه (رحمه الله)).


  (4) القصص (28): 8.


  (5) بناءً على قراءة «يتخذ» بالنصب و هو قراءة عاصم و هو المستفاد من صحيح محمد بن مسلم و الرضوي فإنّه إذا قرئ بالرفع عطفاً على «يشتري» لم تُفد الآيةُ وعيدَ النّار على الغناء خاصّة بل عليه مع اتّخاذ سبيل الله هزواً. (منه).
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  و أمّا الإشكال بمعارضة المستفيضة برواية أبي بصير فالخطب فيه سهل؛ نظراً إلى ضعفها سنداً بعلي بن أبي حمزة الظّاهر هنا في ابن البطائني لوجود الواسطة بينه و بين أبي جعفر (عليه السلام)، بل و دلالةً من جهة أنّ التّناسب المعنوي و إن اقتضى عود البارز المرفوع إلى تحريم كسب المغنّيات اللّاتي يدخل عليهنّ الرّجال لكن القرب اللفظي يقتضي العود إلى نفي البأس عن كسب التي تُدعى إلى الأعراس. نعم لمّا كان العود إليه غير مستقيمة من جهة المعنى لم يكن بدٌّ من رجوعه إلى الأوّل و إن لم يخلُ عن شيءٍ، مضافاً إلى انتفاء التكافؤ و إن كانت في أعلى درجات الصحّة و قوّة الدّلالة.


  و بما ذكرنا ينقدح اندفاع الاعتراض بمعارضته مرسلة أبي الجارود (1) و قول


  ____________


  (1) و تفصيل الكلام فيها أنّ هذه المرسلة مروية في تفسير علي بن إبراهيم و يظهر من كلام المحقق الأردبيلي أعلى الله مقامه أنّ له تأملًا في كونه مؤلفه حيث يعبّر عنه بالتفسير المنسوب إليه و إن كان الظاهر جداً بل المسلم عند الجل أنّه منه (رحمه الله) و ربّما يستنبط منه أنّ اعتماده على أنّ المراد من لهو الحديث الغناء و شرب الخمر و جميع الملاهي لا ما رواه أبو الجارود و ذلك يوجب وهناً في الرواية. مضافاً إلى الارسال و فساد مذهب أبي الجارود و هو زياد بن منذر الهمداني الخارقي أو الخُرقي الكوفي الأعمى الزيدي كان من أصحاب أبي جعفر (عليه السلام) و روى عن الصادق (عليه السلام) فلما خرج زيد رضي الله عنه صار زيدياً و روى عن زيدٍ، و إليه تنسب الجاروديّة من الزيديّة و سمّاه أبو جعفر (عليه السلام) سُرْحُوباً و هو اسم شيطانٍ أعمى يسكن البحر فلذا يسمى الزيدية المنسوبة إليه بالسرحوبية. قال الكشي (رحمه الله): «كان أبو الجارود مكفوفاً أعمى أعمى القلب» ثمّ روى في ذمه روايات يتضمّن بعضها اللعن عليه و الحكم بكون كذّاباً مكذِّباً كافراً. و قال العلامة (رحمه الله): «مذموم لا شبهة في ذمه» على أنّ التعارض بينها و بين المستفيضة غير ظاهر لجواز أن يكون الوعيد من جهة تغني النضر بأشعار الناس لا مجرّد كونه راوية لأحاديث الناس و أشعارهم مع أنّ عدم مقاومتها، و إن سلمت عن جميع ما ذكرنا للمستفيضة، واضح جدّاً و المحكي في الكشاف و الجوامع عن مجهول أنّها نزلت في النضر و كان يشتري كتب الأعاجم و يحدث بها قريشاً ليشتغلوا بها عن استماع القرآن، لا ينافي أيضاً كون الوعيد فيها على التغنّي لجواز كون تحديث النضر بها على وجه التغني و كذا المحكي في الكشاف عن مجهول آخر بل عدم تنافيه أظهر و كون محلّ نزول الآية مشتملًا على خصوصيات لا تقيد إطلاقها بها أو لا تخصّص عمومها بها و مع تسليم التنافي فلا حجة فيها و مع الحجّية فلا يُقاومان المستفيضة. (منه (رحمه الله)).
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  مجهولينِ من المفسّرين، و لكثير من الأخبار مثل قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: «الغناء ممّا وعد الله عزّ و جلّ عليه النّار» (1) و قول الرّضا (عليه السلام) في فقهه: «و اعلم أنّ الغناء ممّا قد وعد الله عليه النّار» (2) و في رواية الوشّاء: «قد تكون للرّجل الجاريةُ تُلهيه و ما ثمنها إلّا ثمن كلبٍ و ثمنُ الكلب سحت و السّحت في النّار» (3) و قول الصّادق (عليه السلام) غير مرّة في حديث ابن حزم: «اجتنبوا الغناء» (4) و في رواية الطاطري بعد السؤال عن بيع الجواري المغنّيات: «شراؤهنّ و بيعهنّ حرام و تعليمهنّ كُفر و استماعهنّ نفاق» (5) و في رواية نصر: «المغنّيةُ ملعونة، و ملعون من أكل كسبها» (6) و قول أبي الحسن (عليه السلام) في رواية أبي البلاد بعد ما عرض عليه ثمن جوار مغنّيات كنّ لإسحاق بن عمر فأوصى عند وفاته ببيعهنّ و حمل ثمنهنّ إليه (عليه السلام): «إنّ هذا سحت و تعليمهنّ كفر» الحديث. (7) و إخبار النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) في روايتي إرشاد الديلمي بظهور البلاء في امّته باتّخاذ القينات. (8) و مرسلة الفقيه: «أجر المغنّي و المغنّية سحت» (9). لإفادة الأوّلين وعدَ النّار على الغناء مطلقاً؛ و الرّابع وجوب الاجتناب عنه كذلك سواء صدر عن المرأة أو الرجل اقترن بحرامٍ أو لا، و الأخير تحريم أجر مطلق المغنّي و المغنّية من غير فرق فيهما بين من كان غناؤه مقارناً بحرام و غيره، مع ظهور ابتنائه على تحريم غنائهما؛ و السادس لعن المغنّية من جهة تغنّيها مطلقاً الظاهر في تأكّد حرمته كذلك؛ و الثالث تحريم ثمن الجارية الملهية


  ____________


  (1) الكافي، ج 6، ص 431، باب الغناء، ح 4.


  (2) فقه الرضا (عليه السلام)، ص 281.


  (3) الكافي، ج 5، ص 120، باب كسب المغنّية، ح 4.


  (4) المصدر، ح 5؛ التهذيب، ج 6، ص 357، ح 1019.


  (5) المصدر، ح 5.


  (6) المصدر، ح 6.


  (7) الكافي، ج 5، ص 120، باب كسب المغنّية، ح 7.


  (8) إرشاد القلوب، ص 87.


  (9) الفقيه، ج 3، ص 172، ح 3649.
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  لسيّدها؛ و الخامس تحريم شراء الجواري المغنّيات و بيعهنّ و تعليمهنّ و الاستماع منهن؛ و السابع تحريم أثمانهنّ و تعليمهنّ و الاستماع منهنّ. و لا وجه لتحريم هذه الامور منهنّ إلّا تحريم غنائهنّ، و العموم المستفاد في أوّل هذين من الجمع المحلّى باللام، و في ثانيها من ترك الاستفصال يقتضي عدم الفرق بين التي اقترن غناؤها بحرام و غيرها؛ و الثامن من تحريم اتّخاذ القينات أي الجواري المغنّيات للتغنّي، و دلالته على تحريم نفس التغنّي ظاهرة جدّاً، و عموم الجمع المحلّى يفيد ثبوت الحكم في التي لا يقترن غناؤها بحرام أيضاً، و لا يضرّ اختصاص جملة منها بالمرأة للإجماع القطعي على عدم الفرق بين الرجل و المرأة في حكم غنائهما من حيث هو غناء. و بما مضى في بيان دلالة الآية الثانية ينكشف عدم قدح الاستناد إليها في الأوّلين في إطلاقهما.


  و دعوى كون الشائع المعهود من مطلق الغناء في أعصارهم (عليهم السلام) ما اقترن بحرام ممّا لا يصغى إليه؛ فإنّ الغناء المقرون باستعمال الملاهي أو دخول أجانب الرجال على النساء أو غيرهما من المحرّمات و إن كثر فهو بالنسبة إلى الخالي عنها قليل. أ لا ترى أنّه إذا اتّفق الأوّل في بلد في يوم في مجلس واحد فيقع الثاني فيهما في مجالس غير عديدة و في الأسواق و الشوارع و الأطراف و المزارع و كلّما زاد الأوّل زاد الثاني و هذه النسبة قائمة في جميع الأعصار كما لا يخفى على خبيرٍ جاسَ خِلال الدّيار.


  و لا ينافيها التعبير عنه في الآيات بِ «قول الزّور» أو «الزّور» أو «لهو الحديث» أو «اللّغو» و في الأخبار بالمجلس أو البيت حيث لا يشعر شيء منها بالاقتران بشيء من المعاصي فضلًا عن أن يدلّ عليه؛ و لا ما فيها من إضافة البيت إليه أو كونه باطلًا، أو عُشّ النّفاق و مورثه (1)، أو كون استماعه منبته بل و كونه رُقْيَةُ


  ____________


  (1) لأنّ الظاهر أنّ المراد بهما أنّ الغناء بتهييجه الشهوات يبعث على المعاصي و مخالفة الشريعة و تميل النفس إليها و تشتاقها فتعزم عليها سرّاً و أنا أقول: بل ينجرّ إلى أن يفعل جهراً. (منه).
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  الزّنى؛ إذ لعلّ المراد به كونه محرّكاً للشّهوة و لم يثبت كون المعهود من غناء المغنّيات في عهودهم (عليهم السلام) هو المقترن باستعمال الملاهي و دخول أجانب الرّجال عليهنّ خاصّة، بل دلّت الأخبار على شيوع تغنّيهنّ في زفّ العرائس بدونهما أيضاً في أزمنتهم (عليهم السلام). و لو ثبت فهو غير قادح فيما أفاد منها العموم بالجمع المحلّى باللام، أو ترك الاستفصال، فظهر شمولها جميعاً لجميع أفراد الغناء إلّا ما أخرجه الدّليل كما هو ظاهر أساطين الأصحاب رضي الله عنهم؛ و ضعف جملةٍ منها أو إرسال اخرى مجبور بالعمل.


  و يدل على تحريم كلِّ غناءٍ مهيِّجٍ للشهوات باعثٍ على المعاصي ما رُوي عن تفسير الإمام (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه (صلى الله عليه و آله و سلم) في حديث طويلٍ ذكر فيه:


  أنّ الله عزّ و جلّ إذا كان أوّل يوم من شعبان أمر بأبواب الجنّة فتفتح و يأمر شجرة طوبى فتَطْلُع أغصانها على هذه الدنيا، ثمّ يأمر بأبواب النار فتفتح و يأمر شجرة الزقّوم فتطلع أغصانها على هذه الدنيا ثمّ ينادي منادي ربِّنا عزّ و جلّ: يا عباد الله هذه أغصان شجرة طوبى فتمسّكوا بها ترفعكم إلى الجنّة و هذه أغصان شجرة الزقّوم فإيّاكم و إيّاها، و لا تقودنّكم إلى الجحيم ثمّ ذكر أنّ من تعاطى باباً من الشّر و العصيان في هذا اليوم فقد تعلّق فيه بغصن من أغصان شجرة الزقّوم فهو مؤدّيه إلى النار.


  قال (صلى الله عليه و آله و سلم) في جملته: «و من تغنّى بغناءٍ حرامٍ يبعث فيه على المعاصي فقد تعلّق بغصن منه».


  قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «يبعث فيه على المعاصي» بيان للحرام منه و ظاهر البعث عليها تهييج شهوة النّفس لها لا نفس الإيقاع فيها، و هو المناسب للمقام كما لا يخفى.
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  [الخدشة في أخبار القائلين بالجواز]


  و أمّا الأخبار التي ذكرناها حجّةً للقول بالجواز فيمكن الخدش في دلالة أوّلها: (1) بأنّ غايته الدلالة على إباحة تغنّي التي تزفّ العرائسَ، و أمّا مطلق الغناء فلا. و الاستناد في حليّة كسبها إلى كونها غيرَ التي تدخل عليها الرجال مبنيٌّ على كون تكسّب المغنّيات في أعصارهم (عليهم السلام) على قسمين: أحدهما في الأعراس و الآخر في مجالس اللهو و محافل الفجّار، و اختصاص الحلّية بأوّلها، و عليه فلا يدلّ على خلاف المختار في المضمار. (2) و يجوز أن يكون الجملة الأخيرة (3) فيه حالية لجواز كون الرابط في مثلها (4) الضمير وحده من غير ضعف مع أنّها في الفقيه مصدّرة بالواو و معناه حينئذٍ انتفاء البأس عن أجر المغنية التي تزفّ العرائس من غير دخول الرجال عليها، فلا تعرّض فيه حينئذٍ لما سوى ذلك من أفراد الغناء أصلًا، و لو كان المراد بها بيان انتفاء مناط تحريم غناء المغنّيات لكان مفادها انحصاره في صورة دخول الرجال عليهنّ، و بطلانه ظاهر؛ حيث لا ريب في حرمة التغنّي المقرون بحرامٍ من كذبٍ أو هجاء مؤمنٍ أو غِيبته أو تشبيب محرّم أو استعمال شيءٍ من المعازف و الملاهي أو غيرها من المحرّمات، و ليس دخول الرّجال عليهنّ أكثرها وقوعاً (5)، بل لعلّ استعمال الملاهي أكثر، فلا وجه لأن يراد بانتفائه انتفاء عامّة المحرّمات الخارجة. على أنّا نقول: إنّه إذا كان المراد بها ابتناء تحريم الغناء و


  ____________


  (1) و هو صحيحة أبي بصير. (منه).


  (2) فإنّ الكلام في المقام خاصّ بما عدا الأعراس. (منه).


  (3) في الهامش: و هي قوله (عليه السلام): «ليست بالّتي يدخل عليه الرجال».


  (4) أي فيما إذا كانت الجملة الحالية مصدّرة بالماضي المثبت أو المنفي أو المضارع المنفي فإنّه يجوز حينئذٍ أن يكون رابطها على ذي الحال الواو مع الضمير أو أحدهما وحده من غير ضعف. (منه (رحمه الله)).


  (5) فتكون كثرة وقوعه باعثة على تخصيصه بالذكر تمثيلًا. (منه (رحمه الله))


  34


  متعلقاته على ما هو موجود في مفروض المقام، فلا تضرّنا فيه. و إن اريد ابتناؤه على ما ليس فيه، فهو ممّا لم نعرف به قائلًا لاعتراف الخصمين بالتحريم هنا كما بيّنّا.


  و ثانيها بعدم إفادته سوى حكم تكسبهنّ بقسميه المعروفين في عهدهم (عليهم السلام) فهو ساكت عن حكم محلّ الكلام.


  و ثالثها باحتمال كون المراد نفي البأس عن قسمه الجائز الذي لا يعصى بنفسه الجبّار، لا نفيه عنه مطلقاً ما لم يقترن بحرام خارجٍ عنه، أو لم يوقع فيه. و كونه أبعد فيهما غير ظاهر، و عليه فلا يُفيد إلّا الجواز في الجملة.


  و رابعها بعدم انحصار الانتفاع بالمغنّية في الحرام، فإذا لم يُقْصد باشترائها محرّم أو لم يعلم البائع قصد المشتري جاز بيعها و شراؤها.


  و خامسها بُعد استلزام جواز تذكير جارية لها صوت رجلًا الجنّةَ جوازَ التغنّي، سيّما على الوجه المفروض في المقام، بل التضادّ بين تذكير الجنّة و بين الإلهاء عمّا يعني و البعث على المناهي.


  و سادسها بعدم تحقّق الغناء بمجرّد الترجيع و إن حسن الصوت ما لم يطرب، و مع التنزّل، فغايته الجواز في القرآن.


  و الثلاثة الباقية بأنّ الصوت الحسن أعمُّ من الغناء. مضافاً إلى إرسال الخامس و الأخير، و ضعف أسانيد الثاني (1) و الرابع (2) و السادس و السابع و الثامن و قصور الثالث، مع ما في الثاني من سوء الترتيب البعيد جدّاً عن فصاحتهم (عليهم السلام)، و مع الإغماض عن جميع ما ذكرنا فعدم مقاومتها لما مرَّ ظاهر، فحملها على التقيّة متعيّن لذهاب أكثر العامّة، كما حكي، إلى الإباحة (3)، و تظاهر ملوك بني اميّة و بني


  ____________


  (1) بابن أبي حمزة الظاهر في ابن البطائني الكذاب الملعون. (منه).


  (2) بجهالة عبد الله الدينوري. (منه).


  (3) راجع الخلاف، ج 6، ص 305، كتاب الشهادات، المسألة 54.
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  العبّاس باستماع الأغاني (1) و الألحان و اتّخاذ القينات، هذا.


  و لا يبعد جواز غناء النسوة اللاتي يَزْففْنَ العروسَ و لو بالكيفيّة المفروضة (2)؛ فإنّ عموم كثيرٍ من الأخبار و إطلاق جملةٍ منها بل و الآيتين و إن أفادا تحريمه (3) و أفتى به الحلّي و العلّامة في التذكرة على ما نقل عنه و اقتضاه عموم ما حكى في المختلف عن المفيد (رحمه الله) و أبي الصلاح و العموم أو الإطلاق في عبائر المراسم (4)، و الشرائع (5)، و القواعد، و الإرشاد، و اللمعة، و بداية الهداية، لكن صحيحة أبي بصير و روايته المتقدّمتين و المروية في الكافي و التهذيبين عنه أيضاً، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «المغنية التي تزفّ العرائس لا بأس بكسبها» (6) دالّة على جوازه مطلقاً. و ما في الأخيرتين من الضعف في السند أو القصور مجبور بإيرادهما في الكافي (7) و التهذيبين، و عمل الصدوق و الشيخ في الاستبصار و النهاية (8) و القاضي (9) و إن كرهه و المحقّق في النافع و الفاضل في المختلف و التحرير و التبصرة و الشهيد في الدروس، و المحقّق الثاني في شرح القواعد و الشهيد الثاني في المسالك (10) و الروضة، و الفاضل الخراساني في الكفاية و غيرهم من الأصحاب (رضوان الله عليهم)


  ____________


  (1) شرح نهج البلاغة، ج 16، ص 161.


  (2) في المقام من كونه ملهياً مهيِّجاً للشهوات مراداً به التلهّي و التذاذ النفس مقروناً به ما لا جدوى فيه، (منه).


  (3) أي تحريم غنائهنّ. (منه).


  (4) المراسم، ص 170.


  (5) الشرائع، ج 2، ص 10.


  (6) الوسائل، ج 17، ص 121، الباب 15 من أبواب ما يكتسب به، ح 2.


  (7) فإنّ المستفاد من كلام الكليني (رحمه الله) في أوّل الكافي أنّ ما أورده فيه إنّما هو من الآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهم السلام)، و من بعض كلمات الشيخ أنّ ما أورده فيهما عدا ما ردّه مما اعتمد عليه، و ذكر الصدوق في أوّل الفقيه أنّه لا يورد فيه إلّا ما يحكم بصحته. (منه (رحمه الله)).


  (8) و التنقيح و الكفاية و غيرها. (منه).


  (9) ابن البراج على ما حكي عنه. (منه).


  (10) مسالك الأفهام، ج 3، ص 126.
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  بل الظاهر أنّ المفيد (رحمه الله) أيضاً ممّن أفتى بمضمونها حيث نُسب إليه القول بالجواز في التنقيح و الكفاية و غيرهما، و كأنّه استثنى المورد في موضع خفي عن الفاضل حين تحرير المختلف، كما خفي استثناؤه ذلك في التذكرة بعد الحكم بتحريمه مطلقاً، و استدلاله بالأخبار المطلقة على من حكى عنها التحريم مطلقاً على ما نقله المحقّق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد (1) من أنّه رأى فيها استثناءه العرائسَ بعد الحكم بالتحريم مطلقاً و إيراد أخبار دليلًا عليه و لا اعتداد بخلاف الشرائع بعد العدول في النافع إلى الجواز، و حينئذٍ فالمخالف فيما وجدنا صريحاً هو الحلّي خاصّة و ظاهراً من دون اطّلاع على عدوله شِرذِمة قليلون (2)، مع إمكان إلحاق الأخيرة و إن كان من رجالها الحَكَم الحنّاط (3) الغير المصرّح بتوثيقه بالصحاح برواية ابن أبي عمير عنه، و يؤذن بذلك كلام ثاني الشهيدين في المسالك. و الخدش في دلالتها بعدم إفادتها عدا حليّة أجر هذه المغنّية و كسبها الظاهر في مكتسبها و هي لا تنافي حرمة غنائها، هيّن جدّاً؛ لأنّه كلّما حرم العمل حرم الأجر عليه بالإجماع الظاهر و الاستقراء المفيد للقطع، مع أنّ الكسب حقيقة في نفس العمل المبذول عليه المال، و يعضدها النبوي (4): «فصل ما بين الحلال و الحرام الصّوت و الدّف في


  ____________


  (1) فإنّه (قدس سره) بعد أن حكى عن المسالك ذكر استثناء ذلك ثمّ حكاية القول بتحريم الغناء مطلقاً عن جماعة من الأصحاب منهم العلامة في التذكرة قال: و رأيت في التذكرة في هذا المقام قد استثنت العرائس قال فإنّه قال بعد الحكم بالتحريم و نقل الأخبار: فقد ورد رُخصة بجواز كسبها إذا لم تتكلم بالباطل و لم تلعب بالملاهي و لم تدخل الرجال عليها. ثمّ نقل الرواية الدّالة عليه ثمّ قال المحقّق الأردبيلي (رحمه الله): و لعلّه في موضع آخر، و يريد بعد استثناء ذلك و كلامه صريح في العدم.


  أقول: يعني لعلّ التحريم مطلقاً من غير استثناء ذلك في موضع آخر من التذكرة غير ما رأيت فيه الاستثناء. أو يريد صاحب المسالك أنّه في التذكرة بعد استثناء ما نحن فيه حرم الغناء مطلقاً لكن كلامه صريح في أنّه في التذكرة لم يستثنه فلا يتمشى التوجيه الأخير. (منه (رحمه الله)).


  (2) هم الحلبي و الديلمي و الفاضل و الشيخ الحرّ (رحمهم الله). (منه).


  (3) الأكثر ذكره في كتب الحديث و الرجال بلا لام، و قد يذكر الخياط مكان الحناط و الظاهر أنّه من سهو النسّاخ. (منه).


  (4) و يمكن التأييد بالنبوي الآخر عيّنوا النكاح و اضربوا عليه بالغربال يعني الدف فإنّ التغني عند الزفاف إعلان للنكاح مع أنّ تجويز الدف فيه لعلّه يدل بالفحوى على جواز الغناء فيه فتدبر. (منه).
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  النكاح» فلا بأسَ بأنْ يخصّص أو يقيّد بجملتها ما في دلالة المنع من عموم و إطلاق، فيحكم بجواز غنائهنّ (1)، ما لم يشتمل على قول حرام، و هو المراد بالباطل في كلمات القوم هنا و لم يقترن باستعمال ما حرم و لو في الزّفاف من الملاهي، و لم يدخل عليهنّ أجانب الرّجال لأدائه إلى ارتكاب المعاصي مع استفادة اعتبار عدمه من الصحيح و غيره، و لا أقلّ من اختصاص الصالح لتخصيص ما عمّ من الأدلّة المانعة، أو تقييد مطلقها بصورة عدمه. و في حكمه دخولهنّ عليهم و مثلهما في البعث على المعاصي إسماعهنّ إيّاهم صوتهنّ و استماعهم إيّاه و إن لم يقع أحد الدخولين، بل الظاهر أنّ المقصود من اشتراط عدم الأجنبيّ عدم سماعه صوتهنّ (2)، كما نصّ عليه المحقّق الثاني (رحمه الله) في شرح القواعد؛ للقطع بعدم البأس بدخول الرّجال الصمّ العمي عليهنّ بغير قصد معصية أو ترتّبها عليها، فلا بدّ من اشتراط انتفائهما أيضاً، و عموم الرّجال في الاوليين من الرّوايات و أكثر العبائر و إن كان شاملًا للمحارم لكنّ القطع بانتفاء البأس في دخولهم يخصّه بالأجانب. و احتمل المحقّق الثاني (رحمه الله) العمومَ نظراً إلى إطلاق النصّ. و يمكن توجيهه بأنّ غناء النّساء ربّما يهيّج شهواتِ المحارم أيضاً و يوقعهم في المعاصي فالتعميم أحوط.


  ثمّ إذا انتفى شيء ممّا اعتبرنا فإن صار به غناؤهن أو جزء منه أو شيء من لوازمه متعلّقاً للنهي، كأن يصير إسماعاً حراماً (3) أو أجزاءً منه كلاماً منهيّاً عنه (4)


  ____________


  (1) فالاقتران بضرب الدف الذي لا جلاجل له و لا صنج لا بأس به على القول بجوازه في الزفاف كما لا يبعد. (منه).


  (2) و لذا اكتفى الفاضل المحقّق الخراساني في الكفاية بعد الشرطين الأوّلين باشتراط عدم سماع أجانب الرجال صوتهن. (منه).


  (3) في الهامش: «مثل إسماع أجنبي مورث لارتكاب الحرام».


  (4) من جهة كونه كذباً أو غيبة أو افتراء أو تشبيب محرّمٍ أو غيرها من الكلام المنهي عنه. (منه).
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  حكم بحرمته (1) بقول مطلق لا جوازه من وجهٍ (2) و حرمته من آخر (3)؛ لأنّ الحقّ عدم اجتماع حكمين من الأحكام الشّرعية في محلٍ واحدٍ مطلقاً، و إلّا كان الحرام مغايراً (4) مقارناً له كما إذا اقترن غناؤهنّ بضربهنّ أو ضرب صواحِبهنّ طنبوراً، أو غير مقارن كما إذا تَغَنَّيْنَ بين كلام (5) كاذب و لم يكن الصوت المؤدّى به هذا الكلام مصداقاً للغناء.


  نعم، يمكن حرمته حينئذٍ (6) من جهة إعانته على الحرام لو تحقَّقَتْ، هذا، و اللازم الاقتصار في الحكم بالجواز على موردٍ ثبت فيه الرخصة فلا يتعدّى إلى المغنّي و إن شمله النّبوي (7) و شاذّ من العبائر (8)، و لا إلى غير الزفاف و لا إلى غير من يُسند إليها زفاف العروس و إن صحبتها بحسب الاتّفاق أو لغرض عدا زفافها؛ و لو رُوعي الاحتياط فاجتنب عنه مطلقاً سيّما الباعث منه على المعاصي المهيّج للشهوات (9) كان أقرب للتقوى.


  [التغني بالقرآن]


  و أمّا التغنّي على الوجه المذكور (10) بالقرآن فهو أفحش منه بغيره؛ لأنّه


  ____________


  (1) و لا يخفى أنّه إذا كان النهي متعلقاً بجزءٍ منه كان المحكوم بحرمته هو ذلك الجزء لا جميعه. (منه).


  (2) في الهامش: «و هو كونه غناء الزفاف».


  (3) في الهامش: «و هو كونه كلاماً حراماً».


  (4) فظهر بهذا أنّ فيما ذكرنا تسامحاً لإفادته بالمفهوم انتفاء جواز نفس الغناء بانتفاء الشرائط المذكورة مطلقاً و قد سبق أمثال ذلك فيما أسلفنا اقتفاء لآثار المشايخ (رضوان الله عليهم). (منه (رحمه الله)).


  (5) في الهامش: «أي بين أجزائه».


  (6) أي حين مغايرته بحرام آخرٍ مصاحبٍ له. (منه).


  (7) في الهامش: «لضعفه و عدم الجابر».


  (8) في الهامش: «كعبارة التبصرة و الدروس».


  (9) كما في صورة اقتران غناء بضرب آلات اللهو و كون الغناء معيناً على ضربها كما هو الغالب. (منه).


  (10) بأن يكون مُلْهياً مهيّجاً للأهواء و الشهوات مقصوداً به مجرّد التلهي و التذاذ النفس. (منه).
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  استخفاف به و اتّخاذه هزواً (1)، بل كاد أن يكون من أسباب الارتداد إذا صدر من مسلم، و لا أظنّ أحداً (2) يرتاب في حرمته. و إن أردتَ الحجّةَ فالإجماع، بل الضّرورة، ثمّ الإطلاق و العموم من الكتاب و السنّة، مضافاً إلى أخبار خاصّةٍ، منها: المروي في العيون بأسانيدَ ثلاثة عن الرضا، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليهم) قال:


  سمعت عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) إنّي أخاف عليكم استخفافاً في الدين و بيع الحكم و قطيعة الرّحم و أن تتّخذوا القرآنَ مزامير (3)، و تقدّمون أحدَكم و ليس بأفضلكم في الدّين. (4) و خبر عبد الله بن سنان المتّفِق على روايته الفريقان؛ (5) و المرويّ في تفسير


  ____________


  (1) في الهامش: «كإسماع سورة بصوت آلات اللهو».


  (2) صاحب الكفاية مع كمال سعيه في إثبات جواز التغني بالقرآن قال بعد ذكر ما ورد في هذا الشأن: «و حينئذٍ نقول: يمكن الجمع بين هذه الأخبار و الأخبار الكثيرة الدالّة على تحريم الغناء بوجهين أحدهما تخصيص تلك الأخبار بما عدا القرآن و حمل ما يدل على ذم التغنّي بالقرآن على قراءةٍ تكون على سبيل اللهو كما يصنعُه الفساق في غنائهم» و ذاك السيد الفاضل الكاشاني برد الله مضجعه مع تجاوز حرصه على إثبات إباحة الغناء الغاية و تعدّيه النهاية قال بعد ذكر أخبارٍ زعمها دالّةً على جواز التغني بالقرآن: «بل كونه ديدن الأئمّة (صلوات الله عليهم) فيصدق على قراءتهم الغناء بالمعنى اللغوي أعني الصوت المرجع المطرب ثمّ قال: و أمّا الغناء بالمعنى العرفي الطارئ بمعنى الألحان و النغمات الملهية المهيجة للشهوات المزيّنة للسيئات التي تزينها التصدية و ضرب الدفوف و تتصدى القينات لجذب الفساق من الرّجال إلى أنفسهن فلا يجوز التغني بها مطلقاً فضلًا عن تغني القرآن بها و نهي رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و الأئمة المعصومين (عليهم السلام) مختص بهذا النحو من القرآن و هذا النوع من الغناء هو الّذي صار إطلاق الغناء عليه حقيقة عرفية ثمّ قال: و لينصف المنصف أنّ قراءة القرآن بالألحان الملهية المعروفة بالتصانيف في زماننا المقواة بضرب الدفوف و الرقص المزينة بسائر آلات اللهو المهيجة للشهوات و بالمقام المسمى بالرهاوي، المورث للحزن و البكاء هل هما سيان؟» انتهى ما أردت ذكره من عبارته طاب ثراه. (منه).


  (3) بأن تجعلوه آلة للتغني كالمزمار. (منه).


  (4) وسائل الشيعة، ج 17، ص 307، ح 18.


  (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): «اقرءوا القرآن بألحان العرب و أصواتها و إياكم و لحون أهل الفسوق و الكبائر فإنّه سيجيء من بعدي أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء و النوح و الرهبانية لا يجوز تراقيهم قلوبهم مقلوبة و قلوب الذين يعجبهم شأنهم» و يروى على وجوه اخر مختلف العبائر. (منه عفي عنه).
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  القمّي (رحمه الله) (1) عن ابن عباس رضي الله عنه و قد تقدّما. و قريب منه التغنّي بالذكر و الدعاء و المناجاة و مراثي الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم). و إن كان مُلْهياً مهيّجاً للشهوات و لم يكن المقصود به مجرّد اللعب (2) و التلهي، فما في الزّفاف منه قد عرف حاله ممّا سلف، و تِلاوة القرآن به حرام كما يستفاد من كلمات معظم الأصحاب (رضوان الله عليهم)، و لم يظهر من أحد منهم فيه خلاف بل يمكن دعوى اتّفاقهم عليه؛ بل في الرياض (3) عن بعض المشايخ التصريح بالإجماع على حرمة التغني بالقرآن مطلقاً فهو الحجّة؛ مضافاً إلى ما مرَّ من الأدلّة على تحريم الغناء مطلقاً أو غناء يبعث على المعاصي أو التغنّي بالقرآن أو قراءَته بلحون أهل الكبائر، فبها تتقيّد رواية أبي بصير المتقدّمة الآمرة بترجيعه صوته بالقرآن المعلّلة بأنّ الله يحبّ الصوت الحسن المرجّع به ترجيعاً. (4) و رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم): «لكلّ شيء حلية، و حلية القرآن الصوت الحسن». (5) و رواية حسن بن عبد الله التميمي، عن أبيه، عن الرضا (عليه السلام) قال: قال لي رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): «حسِّنوا القرآن بأصواتكم؛ فإنّ الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً». (6) و رواية أبي بصير،


  ____________


  (1) عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: «إنّ من أشراط الساعة إضاعة الصلوات و اتباع الشهوات إلى أن قال: فعندها يكون أقوام يتعلمون القرآن لغير الله فيتخذونه مزامير و يكون أقوام يتفقهون لغير الله و يكثر أولاد الزنا و يتغنون بالقرآن إلى أن قال: فاولئك يدعون في ملكوت السماوات بالأرجاس الأنجاس». (منه).


  (2) بمجرّد التلهي بأن يتغنى بالفضائل و آداب التبعّل و التعويذات، مع أنّ إرادة تزيين العروس و تحسينها كافية في عدم قصد التلهي. (منه).


  (3) أي رياض المسائل، شرح النافع المعروف بالشرح الكبير من تأليف السيد الجليل، و البدل النبيل، البحر الزخار الذي يكفي عن بيان فضائله و جلالته غاية الاشتهار السيد علي الطباطبائي الحائري أعلى الله في الخلد مقامه و زاد عليه بركاته و إكرامه. (منه).


  (4) الكافي، ج 2، ص 616، باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن، ح 13 و فيه: «يرجع فيه ترجيعاً».


  (5) المصدر، ح 9.


  (6) و عن دارم بن قبيصة، عن الرضا عن آبائه (عليهم السلام) مثله. (منه).
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  عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى: «وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا» (1) قال: «هو أن تمكث فيه و تحسن به صوتك» (2) و رواية علقمة بن قيس، قال: كنت حسن الصوت بالقرآن فكان عبد الله بن مسعود يرسل إليّ فأقرأ عليه، فإذا فرغتُ من قراءتي قال زِدنا من هذا فداك أبي و امّي؛ فإنّي سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) يقول: «إنّ حسن الصوت زينة للقرآن». (3) و رواية البراء بن عازب قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): «زيّنوا القرآن بأصواتكم». (4) مع أنّها جميعاً في الضعف مشتركة، و لِما مرَّ من وجوه التّحريم غير متكافئة.


  و أمّا ما رواه في المجمع، عن عبد الرحمن بن السائب قال قدم علينا سعد بن أبي وقّاص فأتيته مسلِّماً عليه فقال مرحباً يا ابن أخي، بلغني أنّك حسن الصوت بالقرآن. قلت: نعم و الحمد لله، قال: فإنّي سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) يقول: «إنّ القرآن نزل بالحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا و تغنّوا به، فمن لم يتغنَّ بالقرآن فليس منّا». (5) فالتغنّي بالقرآن الذي أمر (صلى الله عليه و آله و سلم) به و تبرّأ عن تاركه فيه غير شامل لما نحن


  ____________


  (1) المزمل (73): 4.


  (2) تفسير نور الثقلين، ج 5، ص 447، ح 10.


  (3) رواها في مجمع البيان. (منه). مجمع البيان، ج 1، المقدّمة، الفن السابع، ص 16.


  (4) المصدر؛ أمالي السيّد المرتضى، ج 1، ص 32.


  (5) المصدر. و مثله ظاهر المروي في معاني الأخبار مرسلًا عنه؛ قال الصدوق (رضوان الله عليه) في الكتاب المذكور: «قال (صلى الله عليه و آله و سلم): ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن ثمّ قال: و معناه ليس منا من لم يستغن به و لا يذهب به إلى الصواب و قد روي أنّ من قرأ القرآن فهو غني لا فقر بعده، و روي: أنّ من اعطي القرآن فظن أنّ أحداً اعطي أكثر ممّا اعطي فقد عظم صغيراً أو صغر كبيراً، فلا ينبغي لحامل القرآن أن يرى أحداً في الأرض أغنى منه و لو ملك الدنيا برحبها ثمّ قال: لو كان كما يقوله قوم أنّه الترجيع بالقراءة و حسن الصوت لكانت المصيبة قد عظمت في ترك ذلك أن يكون من لم يرجع صوته بالقرآن فليس من النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) حين قال: ليس منّا من لم يتغن بالقرآن» انتهى كلام الصدوق رضي الله عنه في معاني الأخبار. (منه عفي عنه).
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  فيه؛ لتقيده بصدر الحديث بما يلائم الحزن و البكاء أو التباكي، مع أنّه عامّي ضعيف لا بدّ معه من صرفه عن ظاهره حيث لم يقل به منّا أحد (1)، فأمّا (2) لو لم نطرحه [فيجب] أن يُحمل التغنّي فيه على تزيين الصوت و تحزينه كما حكاه في المجمع عن أكثر العلماء أو على الاستغناء (3) كما نقله عن بعضهم و إليه ذهب الصدوق (رضوان الله عليه) في المعاني، و كذا تذكير جارية لها صوت الجنّة المجوَّز في مرسلة الفقيه لا يعمُّ مفروضَ المقام (4)، كما لا يخفى على المتدبّر. مضافاً إلى الضعف بالإرسال، و مثلهما في عدم إفادة الجواز صحيحة معاوية بن عمّارٍ قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل لا يرى أنّه صنع شيئاً في الدعاء و في القرآن حتّى يرفع صوته حتى يُسْمِعَه، فقال:


  لا بأس؛ إنّ علي بن الحسين (عليهما السلام) كان أحسن النّاس صوتاً بالقرآن، و كان يرفع صوته حتّى يسمعه أهل الدار، و إنّ أبا جعفر (عليه السلام) كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن، و كان إذا قام من الليل و قرأ رفع صوتَه فيمرّ به مارّ الطريق من السقائين و غيرهم فيقومون فيستمعون إلى قراءته. (5) و رواية عليّ بن محمد النوفلي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:


  ذكرتُ الصوت عنده. فقال: «إنّ علي بن الحسين (عليهما السلام) كان يقرأ القرآن، فربّما مرَّ به المارُّ فصعق (6) من حسن صوته؛ فإنّ الإمام لو


  ____________


  (1) بل في مستند الشيعة الإجماع عليه. (منه).


  (2) و أمّا احتمال التقية كما حكاه في الرياض عن بعض الأجلّة فلعلّه ذكر من غير روية لانتفاء التقية في حقّه (صلى الله عليه و آله و سلم)، و ليس الراوي شيعياً حتى يصح حمل روايته على تقيّةٍ منه فتأمّل. (منه).


  (3) أي الاستغناء به عن العمل بالرأي و الاستحسان و متابعة أهل البدع أو عن زخارف الدنيا. (منه).


  (4) من كون الصوت ملهياً مهيجاً للشهوات. (منه).


  (5) وسائل الشيعة، ج 6، ص 209 210، الباب 23 من أبواب قراءة القرآن، ح 2.


  (6) «صَعِقَ الرجل صَعْقَة و تصعاقاً أي غُشي عليه. و قوله تعالى: «فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ» أي مات» كذا في الصحاح. (منه) الصحاح، ص 1507، «صعق».
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  أظهر من ذلك شيئاً لما احتمله النّاس من حسنه». قلت و لم يكن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) يصلّي بالنّاس و يرفع صوتَه بالقرآن، فقال: «إنّ رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يحمل الناس من خلفه ما يُطيقون». (1) و مرسلة عليّ بن عقبة، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:


  كان عليُّ بن الحسين (صلوات الله عليه) أحسن الناس صوتاً بالقرآن و كان السقّاؤون يمرّون فيقفون ببابه يسمعون قراءته. (2) لأنّ مفادها كون رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) و علي بن الحسين و ابنه أبي جعفر (عليهم السلام) أحسن النّاس صوتاً بالقرآن، و أمّا تغنّيهم (صلوات الله عليهم) به سيّما على الوجه المفروض، أو جواز ذلك لغيرهم (صلوات الله عليهم) فلا يستفاد منها، إلّا أن يقال: إنّ نفي البأس في صدر الاولى عن رفع الصوت في الدعاء و القرآن من غير استفصال يفيد جواز التّغني بهما مطلقاً (3)، فيجاب بتخصيصه بما مرَّ.


  و أبعد منها عن إفادة الجواز ما تقدّم من رواية ابن سنان المفيدة لكون الصوت الحسن نعمة أنعم الله تعالى بها هذه الامّة. و رواية أبي بصير المادحة له. و مرسلة الميثمي الدالّة على كونه من صفات الأنبياء كافّةً.


  و أبعد منها عن هذه روايةُ سماعةَ عن شيخ من أصحابنا، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:


  جئنا نريد الدخول عليه فلمّا صرنا في الدهليز سمعنا قراءة بالسريانية بصوت حسن يقرأ و يبكي حتّى أبكى بعضنا.


  لأنّ حسن الصوت غير ملزوم للغناء، مع أنّ إبكاءه و اقترانه بالبكاء دليلان


  ____________


  (1) الكافي، ج 2، ص 615، باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن، ح 4.


  (2) المصدر، ص 616، ح 11.


  (3) في الهامش: «و لو على الوجه المفروض».
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  على بُعده عن مفروض المقام، مضافاً إلى عدم إفادة نفس الرواية في قِراءة القرآن حكماً بوجهٍ فتدبّرْ.


  و الكلام في باقي الأخبار التي ربما توهّم أدلّة على الجواز ظاهر ممّا مرَّ في المقام الأوّل.


  و مثله (1) الأدعية و الأذكار و مناجاة الجبّار و ذكر زهد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و عترته الأطهار (عليهم السلام) و فضائلهم و مناقبهم و سيرة الصالحين و المواعظ و النصائح لإطلاق عبائر الأصحاب (رضوان الله عليهم) أو العموم و عدم ظهور الخلاف (2) في خصوص المضمار و شمول أدلّة التحريم و دفع ما قد يظنّ دليلًا على الجواز ظاهر ممّا سلف و مراثي الحسين (عليه السلام) أو غيره من الأئمّة (صلوات الله عليهم) لشمول العبائر و الأدلّة، و انصراف إطلاق كلام مجهول يحكى عنه استثناء مراثي الحسين (عليه السلام) إلى الصورة المفروضة مشكل؛ لخروجها عن قانون التفجّع و التوجّع و طريقة نقل المصائب و الرزايا، و الوجوه التي قد يتشبّث بها غير متمشّية فيها؛ بل و يحرم حُداء (3) الإبل به أيضاً على الظاهر؛ لشمول ما مرَّ من الكتاب و السنة مع [عدم؟] ثبوت قول بالجواز في المقام، فضلًا عن الشهرة و عدم شمول الرواية الآتية مع ضعفها للمقام بإطلاق أو عموم.


  و إن لم يكن الغناء (4) مُلهياً و لا مهيّجاً للشهوات، فما كان منه على سبيل


  ____________


  (1) أي مثل القرآن في حرمة الغناء الملهي المهيّج للشهوات. (منه).


  (2) من أحدٍ حتى الفاضلين الكاشانيين و صاحب الكفاية فإنّ من تأمّل في كلامهم يعلم أنّهم إنّما يجوزون الغناء المعين على التقدير لا المعين على الإثم مع أنّ صاحب الكفاية لم يحكم صريحاً بجواز الأوّل بل احتمله. (منه (رحمه الله)).


  (3) قال الجوهري: «الحدو سوق الإبل و الغناء لها» (منه) الصحاح، ص 2309، «حدا».


  (4) لا يقال حصول الغناء بدون الإلهاء غير متصورٍ حيث اعتبرت في حقيقته التطريب و كلّما كان الصّوت مطرباً كان ملهياً شاغلًا للقلب البتة. لأنّا نقول إنّ الذي يستحيل انفكاكه عن الغناء من ألْهاهُ عنه أي شغله عنه و ليس هو المقصود هنا بل المراد هنا هو المقصور المأخوذ من لَهَوْتُ بالشيء ألهو لَهْواً إذا لعبت به. و منه: تلهيت به و التهيتُ به و الملهي بهذا المعنى هو الباطل الّذي يلهي عن الخير و عمّا يعنى و يُهِمّ و عدم كون الأوّل معنى على حدة قريب بل الظاهر أنّ كلّ واحد من هذه الأمثلة إذا استعمل مع «عن» أفاد هذا المعنى كما في قوله سبحانه: «فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى» و على هذا فإذا كان الغناء محركاً للقلب إلى عالم القدس موجّهاً له إلى المبدأ لم يكن ملهياً بهذا المعنى. (منه عفا الله عنه).
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  اللعب و اللهو فهو في غير الزفاف حرام، و إن تُلِيَ به القرآن أو الدعاء أو انشد مَراثي الحسين (عليه السلام)؛ لإطباق الأصحاب (رضوان الله عليهم) في الظاهر، و لا يلتفت إلى خلاف نادر لو ثبت في المقام، مضافاً إلى أدلّة تحريم الغناء مطلقاً أو بالقرآن. و اندفاع ما قد يُظَنُّ دليلًا على جواز أصل الغناء مطلقاً أو في القرآن أو المراثي أو الأذكار ظاهر ممّا مرَّ و ما سيأتي.


  [حرمة الغناء في قراءة القرآن]


  و الكلام في الزفاف كما مرَّ. و ما دونه (1) إن كان في القرآن فكلمات جمهور الأصحاب (رضوان الله عليهم) بين ظاهرة في التحريم كعبائر المفيد و الشيخ في النهاية و الديلمي و أبي الصلاح و الحلّي في النافع و التحرير و التبصرة و اللمعة، و مصرّحة به كعبائر الشرائع و القواعد و الإرشاد و الدروس، و المسالك و الروضة و الوسائل و البداية. و تحريمه معروف (2) بينهم (رضوان الله عليهم) بحيث ادّعى في الرّياض الإجماع عليه في الظاهر، و حكى التصريح به عن بعض المشايخ، و لم أعثر في شيءٍ من كتب القدماء و المتأخّرين على ذكر خلافٍ فيه.


  نعم جَنَحَ إلى جوازه الفاضل السبزواري طاب ثراه في الكفاية و لم يَجْتَرِىْ


  ____________


  (1) أي ما دون الّذي على سبيل اللعب و اللهو من الغناء الّذي لا يلهي عما يهم و لا يهيج الشهوة. (منه عفي عنه).


  (2) مستفاد من غير ما ذكرنا أيضاً من كتب المحقّقين كالمنتهى و التذكرة بل و القواعد للمحقّق الثاني، و التنقيح، و شرح الإرشاد للأردبيلي و غيرها من كتب الأصحاب الأطياب. (منه).


  46


  على الفتوى به حذراً عن مخالفة الإجماع، و اختار الفاضلُ الكاشاني و السيّد الجليل محمد المدعوّ بماجد نور الله مرقديهما الجوازَ فيه بل في كلّ غناءٍ لم يقترن بحرامٍ كما ذكرنا من قبل، و وافقهم في المقام شيخنا المحقّق أعلى الله مقامه في المستند (1). و التحريم هو المعتمد؛ للإجماع الظاهر المحكي، و لا يعتدّ بخلاف نادر سيّما مع سبق الوفاق و لحوقه و شمول ما دلّ على تحريم الغناء بالعموم أو الإطلاق و خصوص ما أفاد التحريم في القرآن.


  [أدلّة المجوزين و الجواب عنها]


  و قد ذكروا للجواز وجوهاً:


  منها أنّه قال الشيخ أبو علي الطبرسي طيّب الله مرقده في مجمع البيان:


  الفنّ السابع في ذكر ما يستحب للقارئ من تحسين اللفظ و تزيين الصوت بقراءة القرآن و نقل في هذا الشأن رواياتٍ من طريق العامّة و ختمها برواية عبد الرّحمن المتقدّمة ثمّ قال: «و تأوّل بعضهم «تغنّوا به» بمعنى استغنوا به، و أكثر العلماء على أنّه تزيين الصوت و تحزينه» انتهى. (2) و هذا يدلّ على أنّ تحسين الصوت بالقرآن و التغنّي به مستحبّ عنده، و أنّ خلاف ذلك لم يكن معروفاً بين القدماء.


  و الجواب: أنّ المستفاد من ذلك استحباب تحسين اللفظ و تزيين الصوت بقراءته عنده [كذا] و تحزينه عند أكثر العلماء ممّن عاصره أو تقدّمه، و لا أظنُّ أحداً يرتاب في رجحان هذه و استحبابها، و أمّا استحباب التغنّي به عنده أو عند غيره فلا، كيف و قد روى في صدر الفنّ بعد رواية البراء، عن حذيفة ابن اليمان، عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه قال:


  ____________


  (1) المستند، ج 2، ص 344.


  (2) مجمع البيان، ج 1، ص 16.
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  اقرءوا القرآن بلحون العرب و أصواتِها و إيّاكم و لحون أهل الفسق و أهل الكتابين و سيجيء قوم من بعدي يرجِّعون بالقرآن ترجيعَ الغناء و الرهبانية و النوح، لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم و قلوب الذين يعجبهم شأنهم. (1) و لمّا أورد رواية عبد الرحمن عقّبها بنقل ما ذكره العلماء فيها من تأويل التغنّي به بالاستغناء به أو تزيين الصوت و تحزينه مؤذناً بإجماع العلماء على إرادة الحقيقة.


  و منها أنّ جملة من الروايات تدلّ على جواز تحزين الصوت في القرآن أو مطلقاً، بل استحبابه كذلك مع عدم تحقّق التحزين بدون الغناء في الجملة.


  [منها] المرويّ في الصحيح عن ابن أبي عمير، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إنّ القرآن نزل بالحزن فاقرءوه بالحزن». (2) و المرويّ عن حفص قال: ما رأيت أحداً أشدّ خوفاً على نفسه من موسى بن جعفر (عليهما السلام) و لا أرجى للناس منه و كانت قراءته حُزناً و إذا قرأ فكأنّه يخاطب إنساناً. (3) و عن عبد الله بن سنان، عنه (عليه السلام) قال:


  إنّ الله عزّ و جلّ أوحى إلى موسى بن عمران (عليه السلام): إذا وقفتَ بين يديّ فقف موقف الذّليل الفقير و إذا قرأت التوراة فأسمعنيها بصوت حزين. (4) و عن موسى النميري قال: جئت إلى باب أبي جعفر (عليه السلام) لأستأذن عليه


  ____________


  (1) المصدر؛ الكافي، ج 2، ص 614، باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن، ح 3.


  (2) الكافي، ج 2، ص 614، باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن، ح 2.


  (3) بحار الأنوار، ج 48، ص 111.


  (4) الكافي، ج 2، ص 615، باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن، ح 6.
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  فسمعنا صوتاً حزيناً يقرأ بالعبرانية فبكينا حيث سمعنا الصوت، و ظننّا أنّه بعث إلى رجل من أهل الكتاب يَسْتَقْرئهُ، فأذن لنا، فدخلنا عليه (عليه السلام) فلم نَرَ عنده أحداً، فقلنا له: أصلحك الله سمعنا صوتاً بالعبرانية فظننّا أنّك بعثتَ إلى رجل من أهل الكتاب تَسْتَقْرِئه قال: لا، و لكن ذكرتُ مناجاة إيليا لربِّه فبكيتُ (1). الحديث.


  و الجواب منع توقف التحزين على الغناء (2)؛ فإنّ الصوت ربّما يكون في المحاورات حزيناً و ليس فيه ترجيع و لا تطريب بل و لا تحسين كأصوات المرضى و أرباب الابتلاء و المهمومين، و ذلك لأنّ الصوت الحزين صوت يُنبئ بخصوص كيفيته عن حزن المتصوِّت، و كثيراً ما يتأثّر السامعُ فيصيبه حزن إذا سمعه نظير التأثّر ببكاء الغير؛ إذ قلّ من لم يرقَّ قلبُه ببكاء الغير، سيّما الناشئ عن الحزن الشديد، أ لا ترى أنّه لو أخذتْ ثكلى في الندبة و البكاء بين خلق كثيرٍ لبكوا ببكائها إلّا من قسا قلبه. قال الجوهري: «فلان يقرأ بالتحزين: إذا أرقّ صوته به». (3) و في القاموس: «هو يقرأ بالتحزين: يرقِّق صوته» (4). و هما صريحان في أنّ التحزين في القراءة ترقيق الصوت بها، و هو أمر وراء الغناء، فقد يفترقان و قد يجتمعان.


  ففيهما إشارة إلى أنّ الكيفيّة الخاصّة المعتبرة في الصوت الحزين هي الرقّة. و فيه نظر؛ لأنّه ربما يكون الصوت رقيقاً و لا حزنَ فيه لكنّ الأغلب فيهما عدم الانفكاك، و لعلّ نظرهما إليه.


  و منها أنّه قد وردتْ أخبار كثيرة مفيدة لكون الصوت الحسن مرضيّاً عند الله تعالى مثل ما دلّ على أنّ الله يحبّ الصوت الحسن المرجّع بالقرآن ترجيعاً، أو


  ____________


  (1) بحار الأنوار، ج 26، ص 180، و فيه «إليا» مكان «إيليا».


  (2) و يمكن الجواب أيضاً بإرسال الأوّل و ضعف البواقي و اختصاص الأخيرين بغير القرآن و بأنّها على تقدير دلالتها غير مكافئة لأدلّة التحريم من وجوه و غير صديدة. (منه).


  (3) الصحاح، ص 2098، «حزن».


  (4) القاموس، ص 1535، «حزن».
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  على كمال حسن صوت النّبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، أو كون (1) كلّ نبيّ حسن الصوت (2)، أو كون علي ابن الحسين و أبي جعفر (عليهم السلام) أحسن الناس صوتاً بالقرآن (3) و كون حُسن صوت أوّلهما بحيث كان يصعق سامعه أحياناً. و مثل ما اشتمل على الأمر بتحسين الصوت و تزيينه بالقرآن (4)، أو كون الصوت الحسن حلية (5) أو نعمة، و لا يحسن الصوت إلّا بالتغني.


  و لقد أبسط المقال في بيان ذلك السيّد الفاضل طاب ثراه في رسالته، و مرجع ما أفاده في هذا الشأن إلى دليل عقلي و نقلي.


  تقرير الأوّل أنّ حسن النغمة و قبحها جودة تأليف أصواتٍ عديدة اشتملتْ عليها و رداءته، و لا يتعدّد الصوت إلّا بالترجيع؛ فإنّه ما دام مستقيماً واحد و إن طال، فإن وقع فيه ترجيع صار اثنين، و إن وقع ترجيعان صار ثلاثة و هكذا، كما أنّ الحركة ما دام على استقامتها واحدة و إذا انعطفت أو رجعت تعدّدت، فالنغمة الحسنة مترجّعة و يلزمها حينئذٍ الإطراب، و ليس الغناء في اللغة إلّا هذه.


  و الثاني تعليل أبي جعفر (عليه السلام) في رواية أبي بصير أمره بترجيع الصوت بالقرآن بحُبّ الله عزّ و جلّ الصوتَ الحسن (6)، و هو كاشف عن اتّحاد الحسن و الصوت المرجّع؛ لعدم استقامته بدونه و لا ينفكّ الطرب عن الصوت الموصوف بالحسن و الترجيع.


  ____________


  (1) نقل في الهامش مطالب بقدر ثلاث صفحات من رسالة «إيقاظ النائمين» تبدأ من قوله: «قال السيد الماجد طاب ثراه في رسالة الغناء مسألة فلسفية: إنّ أنواع مدركات البصر و تختم بقوله: «و الخلط بين العرف الطارئ و اللغة حمله على هذا التأويل. انتهى جل كلامه المربوط في المقام» راجع رسالة إيقاظ النائمين في هذه المجموعة.


  (2) الكافي، ج 2، ص 616، باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن، ح 10.


  (3) المصدر، ح 11.


  (4) المصدر في نفس ذلك الباب.


  (5) المصدر، ص 615، ح 9.


  (6) المصدر، ص 616، ح 13.
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  و الجواب منع المقدّمة الثانية، و ما ذكر لها من الوجه العقلي ففيه أوّلًا تأليف الأصوات و إن كان لها أثر في حسن النغمة و قبحها لكن لا ينحصر جهتها فيها، بل الصوت في نفسه و جوهره مع قطع النّظر عن كيفية تأليف أجزائه أيضاً ينقسم إلى الحَسَن و القبيح، و حسن صوت الهزار و قبح صوت الحمار من هذا الباب. و منه أيضاً اختلاف أصوات أفراد الإنسان فيها في أصل الخلقة، و هذا المعنى هو المراد في قولنا: فلان حَسَن الصوت و فلان كريهه، و لو لا ذلك لاستوى صوت قرع عنيف في الغاية و طنين الأواني الطينية في الجودة و الرداءة، و هو كما ترى.


  و كون الموسيقى باحثاً عن أحوال تأليف الأصوات كافلًا لبيان مناسبة الأجزاء منها و غيرها مسلّم، لكنّه لا يوجب انحصار منشأ حسنها و قبحها في كيفية تأليفها كما لا يخفى. و كذا ما بيّن فيه من أنّ النغمات إذا كانت متناسبة تكون حسنة و إن كانت غير متناسبة كانت قبيحةً، و إن لم تتّصف بالتناسب و العدم لم تتّصف بالحسن و القبح بل بالحدّة و مقابلها؛ لأنّ المراد به عدم انحصار كيفية تأليفها في الجيّدة و الرديّة، و وجود الواسطة هي الكيفية العارية عن كلّ من الجودة و الرداءة، و ينسحب ذلك في نفس جوهر الصوت، حيث لا يمتنع خلوّه عن كلّ من الحسن و القبح بل لعلّ أكثر الأصوات غير موصوف بشيءٍ منهما.


  فانقدح ممّا ذكرنا أنّ كلا من حسن الصوت و قبحه على قسمين: ذاتي و عارضي من جهة التأليف، و النسبة بين قسمي الحسن و قسمي القبح بل و بين ذاتي أحدهما و عرضي الآخر هو العموم من وجه، و لا يخفى أنّ الذي يؤثّر في النفس ليس في الغالب إلّا ما اجتمع فيه الحُسْنان و قد يؤثّر فيها صوت بكمال حسنه الذاتي كأصوات الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام)، و لا يستحيل أن يؤثّر فيها صوت بكمال حسن التأليف و إن لم يتّصف في جوهره بالحسن.


  فإن قلت: قد ورد في بعض تلك الأخبار الأمر بتحسين الصوت بالقرآن و الأمر بحسنه الذاتي غير معقول لعدم تعلّق القدرة به؛ فإنّ الحسن الصوت خلقة
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  لا يقدر على خلافه و الكريه الصوت كذلك لا يُمكنه الإتيان به.


  قلت: المراد بحسنه الذاتي ما ثبت له من غير جهة التأليف و للمصوّت فيه الاختيار. أ لا ترى أنّ جيّدَ الصوت في الخلقة ربّما يحكي الأصواتَ الكريهةَ؟ و الأغلب عدم اتّصاف صوته بحسن و لا قبح كما في أوقات محاوراته، نعم إذا أراد تحسينه فيحسن غالباً، و من لم يُخْلَقْ حسن الصوت فقد يمكنه التحسين بزيادة سعي، و أمّا من لا يقدر عليه أصلًا فهو غير مأمور به قطعاً لقبح التكليف بما لا يطاق.


  و ثانياً إنّا سلّمنا انحصار حسنِ النغمة و قبحها فيما يعرضها من جهة التأليف، لكن كون هذا التأليف بين الأصوات المتعدّدة بالتّرجيعات غير متعيّن؛ لابتنائها كثيراً على كيفية ترتيب بين أجزائها المختلفة في الحدّة (1) و الثقل أو غيرهما من الصفات تَخَلَّلَ بينهما ترجيع أم لا، بل الظاهر أنّ مبنى الحُسن و القبح الغير الذاتيين هو كيفيّة هذا الترتيب خاصة (2)، فنمنع توقّفَ تحسين الصوت على التعدّد أو نقول بحصول التعدد باختلاف الصفات.


  و ثالثاً إنّا سلّمنا ابتناء حسن الصوت على التأليف الحاصل بالترجيع لكن المرّة و المرّتين كافية في تحقّق هذا التأليف، و كون المعتبر في الغناء ما يعمّها غير واضح كما سبق في الحد.


  و رابعاً إنّا سلّمنا الابتناء على الترجيع المعتبر في الغناء، لكن عدم استلزام


  ____________


  (1) في الهامش: «و يسمّيان بالزيرية و البَمية»!


  (2) و لذا لا يتفاوت حال النغمة بكثرة الترجيعات إذا استوت الأجزاء في جميع الصفات و لذا يبذل العازف جُهده في تحصيل الزير و البم في كافة المعازف ففي النقّارة يجعل البم في أحد كاسيها و الزير في الآخر و في الطنابير يجعل أحدهما في بعض الأوتار و الآخر في الآخر و في الدف يجعل البم في الوسط و الزير في الحواشي و في المزامير يُحصِّلُهما باستعانة تبديل النقب و هكذا و قد يستعان في ذلك بتغيير مواضع المضراب فمرّة يضرب برأسه و اخرى بوسطه أو مرّة ببعضه و اخرى بجميعه و بتغيير كيفيته فحيناً يُضرب شديداً و اخرى خفيفاً. (منه عفا الله عنه).
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  مطلق حسن الصوت الطربَ واضح؛ فإنّا نستمع كثيراً ما أصواتاً طيّبةً موصوفةً بالحسن من غير ارتياب، و لا نجد في أنفسنا الطربَ.


  و أمّا الرواية فلا دلالة فيها أصلًا؛ فإنّ أبا بصير (رحمه الله) قد كان حَسَنَ الصوت و إلّا ما احتمل قراءته الرّئاء، و قد أمره الإمام بترجيع صوته بالقرآن، و علّله بأنّ الله عزّ و جلّ يحبّ الصوت الحسن المرجّع به، و لا يتوقَّفُ هذا التعليل على اتّحاد الصوت الحسن و الصوت المرجّع بوجهٍ، و على تقدير التوقّف فكفاية مطلق التّرجيع و لو بالمرّة و المرّتين في صدق الغناء، على أنّه لا يبعد أن يكون المراد الترجيع القليل الغير البالغ حدّ الغناء و يكون المفعول المطلق إشارةً إلى ذلك و يُجمع به مع ما دلّ على تحريم التغنّي بالقرآن عموماً أو خصوصاً، سيّما رواية ابن سنان (1) الذامّة أقواماً يرجِّعون القرآنَ ترجيعَ الغناء. مضافاً إلى عدم استلزام شيء من الترجيع و التحسين التطريبَ، و لا يتحقَّق الغناء بدونه، مع أنّ الرّواية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة الظاهر هنا في ابن البطائني.


  و منها أنّ في صحيحة ابن عمّار و مرسلة ابن عقبة قيام السقّائين و غيرهم من المارّة باللّيل لاستماع قراءة أبي جعفر (عليه السلام)، و وقوف السقائين بباب علي بن الحسين (عليهما السلام) استماعاً لقراءته. (2) و في رواية النوفلي أنّه (عليه السلام) كان يقرأ القرآن فربّما صَعِق من حُسن صوته من يمرّ به. (3) و يمتنع بلوغ حسن الصوت هذه الدرجة بلا ترجيع، فثبت تغنّيهما (عليهما السلام) بالقرآن؛ لوضوح إطراب الصّوت المصعق بحسنه أو الباعث به على الوقوف لاستماعه سيّما مع ترك الاشتغال و احتمال الأثقال.


  و الجواب منع ما ذكر من الامتناع حيث يمكن بلوغ الدرجة المذكورة بكمال الحسن الذاتي سيّما إذا قارنه كمال حسن التأليف بين أجزائه المختلفة الصفات،


  ____________


  (1) الكافي، ج 2، ص 614، باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن، ح 3.


  (2) نفس المصدر، ص 616، ح 11.


  (3) نفس المصدر، ص 616، ح 4.
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  مع أنّ كون المعتبر في الغناء مطلقَ الترجيع غيرُ واضحٍ و لو قليلًا، و إذا انضمّ معهما الترجيع القليل صار الإمكان أوضح.


  و منها الأمر بالتغنّي به و التبرّي عمّن تركه في رواية عبد الرحمن.


  و الجواب بعدم حجّيتها أوّلًا، و الإجماع على عدم إرادة ظاهرها ثانياً.


  و منها إطلاق الآثار الواردة في الحثّ على تحسين الصوت أو تزيينه به.


  و الجواب أنّها مقيّدة بما ورد في التغنّي؛ لعدم مقاومة أدلّة التّحريم.


  و منها المذكور في الفقيه:


  سأل رجل عليَّ بن الحسين (عليهما السلام) عن شِراء جاريةٍ لها صوت فقال: «ما عليك لو اشتريتَها فذكّرتْكَ الجنّة» يعني بقراءة القرآن و الزُّهد و الفضائل الّتي ليست بغناء. فأمّا الغناء فمحظور. (1) بناءً على أنّه لو كان التفسير للإمام (عليه السلام) أفاد أنّ الغناء المحرّمَ ما لم يكن في قِراءة هذه، و إن كان للصدوق (رحمه الله) كفى إطلاق تذكيرها الجنّة يعني بحسن صوتها.


  و الجواب أوّلًا بأنّه مرسل و لا جابر له. و ثانياً بأنّ إطلاق التذكير مقيَّد بما لم يكن على وجه التغنّي. و أمّا التفسير فالظاهر أنّه للصدوق مع احتمال كون المراد به أنّ المجوّز في تذكيرها الجنّة بحسن صوتها إنّما هو الّذي في ضمن هذه الامور بغير وجه التغنّي، بأن يكون التقييد بالموصول احترازيّاً لا توضيحيّاً.


  و منها عموم الأخبار المتواترة الدالّة على فضل قراءة القرآن.


  و الجواب بعد تسليم العموم تخصيصها بأدلّة تحريم الغناء بما عدا الذي على وجهه.


  و منها الأصل.


  ____________


  (1) الفقيه، ج 4، ص 60، باب حدّ شرب الخمر و ما جاء في الغناء و الملاهي، ح 5097.
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  و الجواب أنّه لا يعارض الدليل.


  و قد ظهر من تضاعيف الكلام أنّ هذه الوجوه غير ناهضة بإثبات الجواز و إن كان بعضها لبعض ظهيراً، فلا إشكال في التحريم، و على تقدير الجواز فلا ريبَ في أنّ ذكر ما رسموه في مواضع الوقوف و ما أشبهه خارج عن تلاوة القرآن و إن بُدِئ فيه بكلمة منه.


  و إن كان في الأذان و الصلوات أو الأذكار و الدعوات أو الخطب أو المناجاة أو ذكر صفات الجبّار و آياته البيّنات، أو وصف الجنّة و نعيمها أو النّار و شدّة عذابها أو فضائل النبي و عترته (صلّى الله عليه و عليهم و سلّم) أو المواعظ و الحكم، أو صفات الزّهاد و المتّقين و سِيَر النُّساك و الصالحين، أو ذكر شيءٍ من مسائل الفقه أو علمٍ مشروع غيرُه، فالتحريم أبعد عن الإشكال لشمول ما مرَّ من الكتاب و السّنة و عبائر الكتب الفقهيّة. و قد حكى جماعة الإجماعَ على تحريم الغناء بغير استثنائها، نعم يستفاد من الكفاية نوع تردّدٍ في حكمها. و اختار الفاضلان القاسانيان (1) طاب ثراهما في أمثالها الجواز، و مستَنَدُهُما مرسلة الفقيه المتقدِّمة المعتضدة بجملةٍ من الروايات المفيدة للجواز مطلقاً ما لم يقترن بحرامٍ. و الجواب ظاهر ممّا مرَّ.


  [حرمة الغناء في المراثي]


  و إن كان في مراثي الحسين (عليه السلام) فحقّ القول فيه أيضاً هو التحريم، وفاقاً لجمهور الأصحاب (رضوان الله عليهم)؛ لعموم الأدلّة. و حكى المحقّق الثاني (رحمه الله) في شرح القواعد (2) و المحقّق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد (3) و الفاضل السبزواري (رحمه الله) في


  ____________


  (1) مستند الشيعة، ج 2، ص 344343.


  (2) جامع المقاصد، ج 4، ص 23.


  (3) مجمع الفائدة و البرهان، ج 8، ص 6261.
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  الكفاية و غيرُهم في غيرِها عن مجهولٍ استثناء الغناء فيها، [و] لم يُنقلْ عنه فيما رأيتُ دليل عليه، و قد مال المحقّق الأردبيلي (رحمه الله) و نفى عنه البعد صاحب الكفاية و اختاره شيخنا طاب ثراه في المستند. و تشبّثوا في إثباته بوجوهٍ:


  أحدها: خلوّ الآيات و الأخبار عمّا يصلح لإثبات عموم التحريم مع عدم ثبوت الإجماع في موارد الاستثناء، و كون الأصل الجواز.


  ثانيها: أنّ التغنّي بمراثيه (عليه السلام) متعارِف دائماً في بلاد المسلمين من زمن المشايخ إلى هذه الأزمنة من غير نكير و هو يدلّ على الجواز غالباً.


  ثالثها: أنّ الغناء معين على البكاء و التفجُّع عليه، و فيه ثواب عظيم فهو مندرج في المعاونة على البِرّ المطلوبة شرعاً بالكتاب و السّنة.


  رابعها: أنّ النوحة على الموتى أو القتلى إذا لم يتضمّن باطلًا مجوّزة مطلقاً من غير تقييد بانتفاء الغناء، مع أنّ الظاهر أنّها لا تنفكّ منه.


  خامسها: ما دلّ على جواز النوحة عليه (عليه السلام) مطلقاً مع أنّ الغالبَ اشتمالُ النوحة على الغناء.


  سادسها: قول الصادق (عليه السلام) لمن أنشد عنده مرثية: «اقرأكما عندكم» أي بالعراق.


  و لهم التشبّث بالعموم أو الإطلاق في ما ورد في فضل الإنشاد فيه (عليه السلام) أو الإبكاء عليه مثل ما رواه الصدوق (رحمه الله) في ثواب الأعمال عن صالح بن عُقْبَة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:


  من أنْشَد في الحسين (عليه السلام) بيتاً من شعر فبكى و أبكى عشرةً فلهُ و لهمُ الجنَّة فلم يزل حتّى قال: و مَن أنشد في الحسين شعراً فبكى و أظنُّهُ قال: أو تباكى فله الجنّة. (1)


  


  ____________


  (1) ثواب الأعمال، ص 84، ح 3.
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  و ما رواه فيه و ما في أماليه عن أبي عُمارة المُنْشِد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:


  قال لي: «يا أبا عُمارة أنْشِدني في الحسين (عليه السلام)» قال: فأنشدتُه فبكى، قالَ ثُمَّ أنشدتُهُ فبكى، قال: فو الله ما زلت انشده و يبكي حتّى سمعتُ البكاءَ من الدّار قال فقال لي: «يا أبا عُمارةَ مَن أنشد في الحسين بن علي (صلوات الله عليه) فأبكى خمسين فله الجنَّةُ، و مَنْ أنشد في الحسين (عليه السلام) فأبكى أربعينَ فله الجنّةُ، و من أنشدَ في الحسين (عليه السلام) فأبكى ثلاثينَ فلهُ الجنّة، و من أنشد شعراً فأبكى عشرين فله الجنّة، و من أنشد في الحسين (عليه السلام) فأبكى عشرةً فله الجنّة، و من أنشد في الحسين (عليه السلام) فأبكى واحداً فله الجنّة، و من أنشد في الحسين (عليه السلام) شعراً فله الجنّة، و من أنشد في الحسين شعراً فتباكى فله الجنّة». (1) و ما رواه في ثواب الأعمال عن أبي هارون المكفوف، قال:


  قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): «يا أبا هارون أنشدني في الحسين (عليه السلام)» فأنْشَدتُهُ قال: فقال لي: «أنشدني كما تنشدون» يعني بالرِّقّةِ قال: فأنشدته:


  امْرُرْ عَلى جَدَثِ الْحُسَيْنِ فَقُل لأعْظُمِهِ الزّكيّة قال: فبكى ثُمّ قال: «زدني» فأنشدتُه القصيدة الاخرى، قال: فبكى، و سمعت البكاء من خلف السِّتر. قال: فلمّا فرغت، قال: «يا أبا هارون من أنشد في الحسين (عليه السلام) شعراً فبكى و أبكى خمسة كُتِبَتْ لهم الجنّةُ، و من ذُكر الحسين (عليه السلام) عنده فخرج من عينيه مقدارُ جَناح ذُبابةٍ كان ثوابه على الله عزّ و جلّ، و لم يرض له بدون


  ____________


  (1) ثواب الأعمال، ص 84؛ جامع أحاديث الشيعة، ج 12، ص 566.
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  الجنّة». (1) إلى غير ذلك من الأخبار و في كلّ من الوجوه نظر:


  أمّا الأوّل، فلما بيّنّا من عموم جملةٍ من أدلّة التحريم و لا يبعد تحقّق الإجماع في المقام لشذوذ المخالف و سبق الوفاق و لحوقه و قد ادّعى الحلّي و الشهيد الثاني في ظاهري السرائر (2) و المسالك (3) الإجماعَ على التحريم من غير استثناء مراثيه (عليه السلام).


  و أمّا الثاني فلأنّ إنكار العلماء و غيرهم على المتغنّين بمراثيه (عليه السلام) معروف في الأعصار مشهور في الأمصار، و كثيراً ما يستنزلون الراثين عن المنابر من هذه الجهة. و أمّا غير العدول فليس عادتهم غالباً إنكار المعاصي إلّا مع غرض نفساني. سلّمنا عدم النكير لكن يجوز ابتناؤه على الجهل بالحكم أو تحقّق الموضوع، أو على عدم التمكن، أو خوف ترتّب مفسدةٍ مضافاً إلى عدم حجّية فعلِ غير المعصوم في نفسه.


  و أمّا الثالث فلأنّ إعانة مطلق الغناء على البكاء ممنوعة؛ فإنّ من أقسامه ما يوجب الضحك و النشاط، مع أنّ البكاء الذي يقتضيه كيفيّة الغناء لا يكون بكاء على خصوص أمرٍ و لذا ربّما يبكي بسماع نوعٍ من الغناء جماعة لم يتذكروا مصيبة أو لم تصبهم قطّ، و مثل ذلك غير مطلوب شرعاً، إنّما المطلوب فيه هو البكاء على الحسين (عليه السلام) أو للخوف عن الله تعالى شأنه أو شدّة الشوق إلى لقائه تعالى أو أمر مخصوص غيرها.


  و يمكن أن يقال: إنّ الغناء المحزن يُعِدُّ السامعَ للبكاء عليه (عليه السلام) بتذكّر مصائبه كإعداد أكل العدس لذلك فهو معين على البرّ.


  و فيه أنّ أدلّة تحريم الغناء يخرجه عن دليل رجحان الإعانة على البرّ؛ بناءً على


  ____________


  (1) ثواب الأعمال، ص 85.


  (2) السرائر، ج 2، ص 120.


  (3) مسالك الأفهام، ج 1، ص 165.
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  أنّ أهل العرف يقدمون النّهي في محلّ اجتماع الأمر و النهي العامّين من وجهٍ، و لذا لا يرتاب أحد في عدم استحباب استماع الأغاني المحزنة للقلب عند تذكّر مصائبه (عليه السلام) بالرجوع إلى الحافظة أو استماعها عن الغير أو النظر إلى كتابٍ هي فيه إذا كانت خالية عن ذكرها، و لا عدم جواز استماع ما يحزن من نغمات الطنابير أو المزامير أو غيرهما من المعازف حال تذكر مصائبه (عليه السلام) بأحد الوجوه، و لا حرمة كسر قلب من تذكّرها بضربٍ أو شتمٍ أو إضرارٍ آخر، مع أنّه أيضاً يعين على بكائه.


  و أمّا الرابع فلأنّ انفكاك النّوحة عن الغناء ظاهر جدّاً، فبأدلّة تحريم الغناء نقيِّد المطلقات الواردة فيها بالخالية عنه لوجوهٍ تقتضيه، إلّا أنْ يعتقد في معناه العموم على وجهٍ لا تنفكّ النّياحة عنه، فبأدلّة تحريم الغناء من إطلاق أو عموم بغيرها إنْ صلحتْ لذلك.


  و بهذا يظهر الكلام في الخامس.


  و أمّا السادس فلأنّ كون قراءة مراثيه عندهم بالعراق على وجه التغنّي غير معلومٍ، و لعلّه (عليه السلام) علم بعدم كونها كذا. و مثله الكلام في صدر رواية أبي هارون. و انصراف الإنشاد و الإبكاء إلى ما كان على وجه التغنّي غير ظاهر، و معه فالتقييد بغيره بأدلّة تحريم الغناء متعيّن لما عرفت. هذا.


  و لا يذهب عليك أنّ استثناء مراثيه (عليه السلام) لا يوجب الجواز في مراثي الرّسول أو فاطمة أو باقي الأئمّة صلى الله عليه و عليهم و لا في فضائل أحدهم (صلوات الله عليهم) و لا في نقل محاوراتهم (عليهم السلام)، إلّا أنّه لو تمّ الوجه الرّابع لانسحب في مراثيهم (عليهم السلام) كافّة، بل عامّة الموتى و القتلى ما لم يخرج الصوت عن سوق الندبة و التفجّع و كان المقصود النوحة. و لو صحّ الثالث لتمشّى في مراثيهم أجمعين (عليهم السلام) لكون الحزن بحزنهم و البكاء عليهم (عليهم السلام) مندوباً إليه في الشريعة، بل جاز التعلّق بمثله في إثبات استحباب تحسين الصوت مطلقاً بمدائحهم و فضائلهم (عليهم السلام)
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  لإعانته على استماعها، و هو من البِرّ و تأكّده في البالغ حدَّ الغناء لزيادة الإعانة عليه و استحباب الغناء المحزن في نقل محاوراتهم (عليهم السلام) المورثة للبكاء.


  [جواز الغناء في حداء الإبل]


  و لا يبعد جواز حُداء (1) الإبل به كما أفتى به الفاضلان (رحمهما الله) في الشرائع (2) و القواعد (3) و الشهيدان (رحمهما الله) في الدروس (4) و المسالك (5) بل و الروضة (6)، و من حصر حرمة الغناء مطلقاً فيما إذا اقترن بحرامٍ، و شيخنا طاب ثراه في المستند (7) بل حكى جماعة اشتهاره بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)، و نسبه في الكفاية (8) إلى الأصحاب، و فيه إشعار بدعوى الوفاق و قد روي عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه قال لعبد الله ابن رواحة:


  «حرّك بالنوق» فاندفع يرتجز، و كان عبد الله جيّد الحداء و كان مع الرّجال و كان أنجشة مع النساء، فلمّا سمعه أنجشة تبعه،


  ____________


  (1) الحداء بالضم صوت يرجّع فيه للسير للإبل، قال المسعودي: «كان الحداء في العرب قبل الغناء و قد كان مضر بن نزار بن معد سقط عن بعيرٍ في بعض أسفاره فانكسرت يده فجعل يقول: يا يداه، يا يداه! و كان من أحسن الناس صوتاً فاستوسقت الإبل و طاب لها السير فاتخذه العرب حداء برجز الشعر و جعلوا كلامه أوّل الحداء فمن قول الحادي: يا هادياً يا هادياً و يا يداه يا يداه. فكان الحداء أوّل السماع و الترجيع في العرب، ثمّ اشتق الغناء من الحداء» مروج الذهب، ج 5، ص 128؛ الإسلام و العرب لروم لا ندو، ت: البعلبكي، ص 293.


  (2) الشرائع، ج 4، ص 117.


  (3) راجع مفتاح الكرامة، ج 4، ص 53؛ المقنعة، ص 588؛ المراسم، ص 170؛ جامع المقاصد، ج 4، ص 23؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج 8، ص 59.


  (4) الدروس، ج 2، ص 340.


  (5) مسالك الأفهام، ج 2، ص 403.


  (6) الروضة البهية، ج 3، ص 213.


  (7) مستند الشيعة، ج 2، ص 340.


  (8) كفاية الأحكام، ص 86.
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  فقال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لأنجشة: «رويدك رفقاً بالقوارير» يعني النّساء. (1) و علّل إباحته بما فيه من إيقاظ النّوم و تنشط الإبل للسّير و لا يخلو بَعدُ عن إشكالٍ؛ لخلوّ عبائر كثير بل أكثرهم من استثنائه، و توقّف جماعةٍ و دعوى الحلي (رحمه الله) في ظاهر السرائر الإجماع على التحريم مطلقاً، و عدم ثبوت كون الحداء بمعنى سوق الإبل بالغناء كما ذكره جماعة، بل المستفاد من الصحاح و القاموس أنّه في أصل اللّغة مطلق السوق، ففي الأوّل:


  الحَدْو: سَوْقُ الإبل و الغِناءُ لها. و قد حَدَوْتُ الإبلَ حَدْواً و حُداءً. و يقال لللشّمال حَدْوَاءُ، لأنّها تَحْدُوا السّحابَ، أي تَسُوقُهُ. و ربّما قيل للحمار إذا قدّم آتُنَهُ حادٍ. (2) و في الثاني: «حَدا الإبلَ و بها حَدْواً و حُداءً و حِداءً زَجَرَها و ساقها، و اللّيلُ النَّهارَ تَبعه». (3) غاية ما في الباب حمله في الرواية بمعونة القرينة على سوقها بإنشاد الشعر بصوت اريد تحسينه، و لعلّه مراد ثاني الشهيدين (رحمه الله) بقوله في تفسيره: هو الشعر الّذي يُحَثُّ به الإبِلُ على الإسراع في السير كمن قال: هو نَشيدُ الأعراب لسير الإبل، بل الظّاهر صيرورته في العرف حقيقة في هذا المعنى، كما يشير إليه كلامهما، فجوازه غير ملزوم لجواز الغناء إلّا مع التعميم فيه بحيث لم ينفكّ عنه. و إطلاقه بحيث تناول الغناء بالمعنى المختار غير معلومٍ فضلًا عن انصرافه إليه، و معهما فعدم مقاومة ما ذكرنا مع أدلّة التحريم مطلقاً ظاهر. و حينئذٍ فالأحوط


  ____________


  (1) نقله في مفتاح الكرامة و الجواهر في ذيل كلمات الفقهاء في المقام، راجع أيضاً التاج الجامع للأُصول، ج 5، ص 286 قال ابن الأثير في النهاية، ج 4، ص 39: «شبههنّ بالقوارير من الزجاج لأنّه يسرع إليها الكسر».


  (2) الصّحاح، ص 2309، «حدا».


  (3) القاموس المحيط، ص 1643، «حدا».
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  و الأولى بل الأظهر في المقام أيضاً التحريم، و على الجواز فلا بدّ من قصد السوق. و هل ينسحب في سوق سائر الدوابّ أم لا، قولان: أوّلهما للشهيد في الدروس و ظاهر آخرين الثاني، و تردّد فيه المحقّق الأردبيلي (قدس سره)، و الأوجه الثاني و الوجه ظاهر.


  [غناء المغنّية في الأعراس]


  و ظهر من تضاعيف الكلام أنّ المختار هو تحريم الغناء مطلقاً من غير استثناءٍ عدا تغنّي المرأة في الزفاف (1) بشرائط يجمعها الخلوّ عن الإثم، و أنّ الاحتياط هو الاجتناب عنه مطلقاً، و الأحوط التنزّه عن كلّ ما احتمل كونه من الغناء المحرّم لئلّا نَهْلِكَ من حيث لا نعلم.


  أعاذنا الله بفضله عمّا يورث النَدمَ، و وَفَّقَنا لما خيره أكملُ و أتمّ، بحقّ من به الرّسالة ختم، محمّد و آله نجوم بروج الهداية و مصابيح الظلم (صلى الله عليه و آله و سلم).


  و قد فرغت من تسويد هذه الرّسالة الشريفة من مؤلّفات العالم الفاضل الكامل، المحقّق الوفيّ، الفاضل الجليّ، الصدر الألمعي، الحبر المليّ الأورعيّ، الجامع [لل] علوم العقلية و النقلية، و مجمع [ال] رسوم الأصلية و الفرعية، شمس فلك التدقيق، فلك عالم التحقيق، ملجأ الخواصّ و العوامّ، المولى القمقام، محمد رسول الكاشاني عليه الرحمة في يد أقل الخليقة بل لا شيء في الحقيقة المسمّى بمجيد بن عبد الله بن المجيد الحسيني التنكابني في [ال] بلدة الطيّبة القزوين [كذا] في مدرسة الشهيد الثالث، في


  ____________


  (1) كرهه القاضي في المهذّب، ج 1، ص 346؛ و حرّمه ابن إدريس في السرائر، ج 2، ص 222؛ و الفاضل في التذكرة، ج 1، ص 582.
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  يوم الأحد في أواخر عشر أوسط شهر [كذا] ذي القعدة الحرام من سنة ثمان و ستين و مائتين بعد الألف من الهجرة النبويّة على هاجرها ألف آلاف ثناء و تحيّة.


  قوبلتْ هذه الرسالة بقدر الإمكان و الطاقة مع [ال] نسخة التي قوبلتْ مع نسخة الأصل.


  و الحمد لله أوّلًا و آخراً
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